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  تشكر
 

  :وسلم االله عليه   االله صلى رسول قـال
  فكافئوه معروفـا إليكم أسدى ومن االله، يشكر لم الناس يشكر لم من

  االله. له فـادعوا لم   تستطيعوا فـان
  نعمة والنافعة الطيبة النعمة هذه على مباركا كثيرا حمدا والحمد لهالله   شكرال

  .والبصيرة العلم
 

      هذه لإنجاز بي  در  في يل عونا كان من كل إلى رشكال بخالص تقدمأ
  :خص بالذكرأ  و المذكرة                                    

 
ي مليك) والذي بفضله عمل( المشرف الأستاذ   أثمن فـلولا صبره  ت  محمود

  
  .العمل هذا تأنجز  لما وذلك التحمل

 
التجارية  وعلوم   و الاقتصادية العلوم أساتذة كلية   من العلمية منابعهم من تنهل من كل إلى

  التسيير

 من قريب أو بعيد.  يد المساعدةوالى كل من قدموا  

  

  

  

  



 
 
 
 

  

  إهداء
ي حبي كل   الغالي والدي إلى أحتمي ذراعيه بين و سندي كان من إلى  الجبين عرق و وود

 من الساحة،إلى استعمرت و بالي سكنت من الراحة، لي لتوفر الليالي تسهر كانت من إلى
 الحبيبة أمي إلى الواحة نخيل و رمالي كثبان كانت

أختي     حبيبتي دمعتي إلى مسحت من مشاركة،إلى لأحزاني كانت و وحدتي أملت من إلى
  الغالية صبرينة""وأمي الثانية  

إلى من كانوا لي أوتادا ولحياتي ولدربي عمادا إلى إخوتي  أدام االله تألقهما ويسر لهما الطريق  
  لكل ما يحبه ويرضاه "يوسف ويونس"

ت أنجبتهن المواقف والسنين فتميزن بالوفـاء والعطاء والصدق   ت لم تنجبهن أمي،أخوا إلى أخوا
في السراء والضراء فعرفت كيف    قبل كل شيء، إلى من رافقنني على طريق النجاح وكن معي

ن غيرهن ن يديم صداقتنا دائما "مكي   أجدهن دو ولا أضيعهن صديقتاي أسأل المولى تعالى أ
  صافية وقندوز هناء"

ن   إلى رفيقـات جمعني بهم الحي الجامعي: ابتسام بن ناصر، دريعي هدى، دخان نوارة، عسى أ
  يوفقهن االله تعالى في حياتهن ويجمعنا مرة أخرى.

ن يحبني ،وشد على يدي لحظة ضعفي فزادني بذلك قوة  إ   لى قـلب احترمني قبل أ

  "زوجي محمد"

  إلى كل من تمنوا لي مستقبلا مكللا بالنجاح

  ******إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي******

  أختكم هجيرة    

  الفھرس :

  الصفحة  
    شكر
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  المقدمة:  
 المؤسسات اهتمام على استحوذت التي الموضوعات من المخاطر إدارة موضوع یعتبر   

 الأزمات و المشكلات من المصرفیة و المالیة الصناعة شهدته لما وذلك البنكیة، و المالیة
 تزاید العولمة أن كما منها، العدید إفلاس و إعسار إلى بالضرورة أدت التي المالیة
 الأسواق في وانخراطها  كبیرة بدرجة بعضها مع البنكیة المؤسسات وتشابك البنكیةو  المالیة
 أدت الأسباب هذه كل أخرى، ناحیة من وتنوعه البنكي الائتمان سوق وتنامي المالیة،
 خاصة والبنكیة، المالیة المؤسسات لها تتعرض التي تلك ولاسیما المخاطر زیادة إلى بالنتیجة

 الأدوات و الأسالیب یطور أن وعلیه غیره، من أكثر المخاطر مشكلة یواجه القطاع هذا وأن
 .بكفاءة معها التعامل تمكنه من التي
 هذه تعلقت سواء المخاطر مع الأولى بالدرجة تتعامل البنوك ولاسیما المالي القطاع إن    

 أو المحلي الاقتصاد بظروف أو فیه، تعمل الذي بالقطاع أو وظائفها، بخصوصیة المخاطر
 المطلوب -الوحید وربما – الرئیس و الأساس فالتخصص – العالمي الاقتصاد بأوضاع
 ، تنوعها وفي العام شكلها في المخاطر هذه مع التعامل كیفیة هو المصرفي القطاع لإدارة
ذا ٕ  فإن وعلیه المخاطر مع تعاملا الاقتصادیة القطاعات أكثر هو المصرفي القطاع كان وا

 عمله وكفاءة ونموه القطاع هذا سلامة أن ناحیة من أظهر قد المعاصر التطور الاقتصادي
 أكثر هو القطاع هذا فإن أخرى ناحیة ومن عام، بشكل الاقتصادي للتقدم أساسي شرط

 والنجاح التقدم عوامل أهم أن علما – العالمي الاقتصاد في اندماجا الاقتصادیة القطاعات
 .مناسبة مالیة بیئة ضمن تعمل وقویة سلیمة مالیة مؤسسات وجود هو بلد لأي الاقتصادي

 المصرفیة المخاطر إدارة و عام بشكل المخاطر إدارة موضوع أصبح المنطلق هذا ومن     
 و المصرفیین من الاختصاص ذوي من أوسع واهتمام كبیر بتركیز یحظى خاص بشكل

استراتیجیات  ورسم صیاغة أجل من أعینهم نصب یضعوا والإشرافیة، لكي النقدیة السلطات
 من فیها والتحكم المصرفیة المخاطر تزاید حدة ظاهرة وهي ألا الظاهرة لدراسة هذه خاصة
 تحقیق لغرض هو بها الخاصة الاستراتیجیات  هذه صیاغة وان المخاطر، إدارة نظم خلال
مراقبة  هي المخاطر إدارة أن طالما المخاطر لهذه السلبیة الآثار من والتقلیل البنكیة أهدافها
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 القطاعات في السلبیة أثارها لتقلیل فیها والتحكم عنها للإبلاغ وتحدید المخاطر وقیاس
 .المختلفة

 ،البنك الدولي النقد كصندوق الدولیة والمالیة الاقتصادیة المؤسسات كرست فقد ولهذا   
 والعوامل الأسباب تتبع في العشرة دراستها  الدول ومجموعة الدولیة التسویات وبنك العالمي
 .خاصة وقائیة حلول لإیجاد الأزمات هذه إلى تؤدي التي
 بتشكیل العظمى العشرة الدول لمجموعة المركزیة البنوك محافظو قام 1974 عام ففي    
 اللجنة هذه تكونت وقد .الدولیة التسویات بنك رعایة تحت وذلك البنكیة، للرقابة بازل لجنة
 فرنسا، كندا، ( بلجیكا، من كل في المركزیة والبنوك البنكیة الرقابة الهیئات ممثلي من

 الولایات و المتحدة المملكة سویسرا، السوید، هولندا، الیابان،لوكسمبورغ، إیطالیا، ألمانیا،
 الشروط شاملة بصورة تغطي المبادئ من عددا اللجنة وضعت وقد الأمریكیة)، المتحدة
 الخاصة الإرشادیة الوثائق من الكثیر أصدرت حیث المخاطر، إدارة كفاءة لزیادة اللازمة
 الأدنى الحد وضعت التي ، 1988 ) سنة1( بازل اتفاقیة فبعد .المصرفیة المخاطر بإدارة
 طبیعتها، وتغیر المخاطر تعاظم أمام الائتمانیة، المخاطر لمواجهة المال رأس  لكفایة
 الخطرة، وأصوله البنك رأس مال بین التناسب تحقیق على عملت التي 2 بازل اتفاقیة ظهرت
 متانة زیادة المتوقع من وكان .السوق شفافیة وزیادة الرقابیة، الجهات دور تدعیم إلى إضافة

 مالیة بأزمة أصیب العالم أن إلا ، 2007 سنة مطلع تطبیقها مع البنكي النظام و استقرار
 وشاملة لبنود مراجعة عمیقة إلى ما دفع وهو الأخیرة، السنة هذه منتصف منذ حادة

 من مجموعة تحمل ، 2010 سبتمبر في 3 بازل اتفاقیة لتتولد 2 بازل اتفاقیة ومقترحات
 .الجدیدة الرقابیة المعاییر
 قانون بموجب المصرفیة للرقابة لجنة الجزائري بإنشاء المشرع قام في الجزائر فقد أما      
 والقرض النقد
 هذه اللجنة تقوم حیث للقوانین متابعتها و استغلالها شروط حیث من لمراقبة البنوك 90/10

 من مجموعة أصدر وكذلك المتعمدة، الأخطاء حالة في العقوبات وكذا المخالفات برصد
 .بازل لجنة مقررات  تطبیق الجزائریة في البنوك تساعد الأنظمة
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  إشكالیة الدراسة: -1
  السؤال الجوهري الذي نسعى للإجابة علیه یمكن بلورته على النحو التالي:

Ø  الجدیدة ؟ 3ما مدى إمكانیة إدارة المخاطر في البنوك التجاریة وفق معاییر بازل 
ویندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعیة التي سنحاول الإجابة علیها من 

 خلال هذا البحث.
 ما هي أنواع المخاطر البنكیة المؤثرة على العملیات و وظائف البنوك التجاریة ؟-1
 ما هي السیاسات والاستراتیجیات المتبعة لإدارة المخاطر البنكیة ؟-2
 ؟ 3ترازیة والمعاییر المعتمدة مع بازل ما هي مستجدات النظم الاح-3
 في البنوك التجاریة الجزائریة ؟ 3دراسة إمكانیة تطبیق المعاییر الجدیدة لبازل -4

  فرضیات الدراسة :-2
Ø .ان إدارة المخاطر البنكیة تحتاج إلى آلیات وشروط و معاییر تنظم العملیات البنكیة 
Ø  قدرة البنوك على مواجهة تهدف إلى تعزیز  3التعدیلات التي جاءت بها بازل

 المخاطر.
Ø صلاحات مالیة لتبني معاییر بازل ٕ ،  3البنوك التجاریة الجزائریة تحتاج إلى جهود وا

 والنظم الاحترازیة للتحكم في المخاطر.
  أهمیة الدراسة: -3

تتمثل أهمیة الدراسة في الدور المهم الذي تلعبه البنوك في عملیة الوساطة المالیة في 
خلال تلقي الودائع وتوظیفها في شكل قروض للتمویلات المختلفة، وتعرضها الاقتصاد، من 

للمخاطر والأزمات وارتباط نشاطها بإدارة المخاطر حیث كان لابد من إیجاد رقابة فعالة 
للتحوط من هذه المخاطر أو على الأقل التقلیل منها، وقد ساهمت مختلف اتفاقیات بازل في 

التي وضعت قوانین ومقررات لتساهم  3وآخرها  اتفاقیة بازل  الحفاظ على الصناعة البنكیة
، وكذلك حاجة الجزائر 2008في إصلاح المنظومة البنكیة خاصة بعد الأزمة العالمیة في 

 إلى تطبیق هذه الاتفاقیات وفقا لتوصیات لجنة بازل.
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  أهداف الدراسة: -4
  أما عن أهداف الدراسة فقد كانت كالتالي:

 المخاطر البنكیة ومختلف المخاطر التي توتجههاالتعرف على إدارة  -
والتعدیلات التي  1عرض أهم ما جاءت به اتفاقیات لجنة بازل انطلاقا من بازل -

  3و 2طرأت علیها وصولا الى بازل
تحدید المقومات اللازمة في البنوك التجاریة لتطبیق الأسالیب المعاصرة و الواردة في  -

 وقیاس المخاطراتفاقیة بازل الجدیدة لتحدید 
ابراز كیفیة توظیف نظم الرقابة والضوابط البنكیة وتفعیل دورها لأغراض إدارة  -

 المخاطر
  3بازلدراسة إمكانیة إدارة المخاطر في العملیات البنكیة وكیفیة ادارتها وفق معاییر  -

 والآثار المتوقعة لتطبیقها
 أسباب اختیار الدراسة: -5

ي البحوث العلمیة والدراسات الأخیرة على المستوى الدافع یرجع الى أهمیة الموضوع ف
المحلي والدولي وارتباطه بالواقع العملي المالي والاقتصادي للدول، وكذلك تأثیره على 
الاقتصاد الوطني، إضافة الى أن الموضوع یندرج ضمن تخصصنا ولم یتم التعرض له سابقا 

ما تعرضت له البنوك الجزائریة ، ونرى أن له أهمیة خاصة بعد 3بكثرة في ما یخص بازل
  من أفلاسات وكذلك البنوك الدولیة جراء الأزمة المالیة العالمیة.

  منهجیة الدراسة :-6
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بتجمیع المعلومات والبیانات المرتبطة 

المخاطر البنكیة وما مدى بالمشكلة وتحلیلها والتعرف على الوسائل والضوابط اللازمة لإدارة 
  .3إمكانیة تطبیق معاییر بازل 
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 هیكل الدراسة:-7
لدراسة موضوعنا والإجابة على الاشكالیة و التساؤلات المطروحة، تضمنت هذه الدراسة 

  فصل قسم على النحو التالي:
یتناول أساسیات حول إدارة المخاطر البنكیة والمتمثلة في مفهوم وأصناف المبحث الأول:

خاطر البنكیة،مفهوم ومبادئ إدارة المخاطر البنكیة، أهمیة و أهداف إدارة المخاطر الم
  البنكیة إضافة مراحل وأسالیب ادارة المخاطر البنكیة.

براز المبحث الثاني:  ٕ یتناول اتفاقیات بازل للرقابة البنكیة حیث تم التعریف باتفاقیات بازل وا
ق لكل من الاتفاقیات الثلاث بالتعریف بكل اتفاقیة أهدافها وهیكلتها وأهمیتها، كما تم التطر 

  . 3وبازل 2من خلال إبراز جوانبها والإصلاحات التي جاءت بها فیما یخص اتفاقیة بازل
تم التطرق فیه الى النظام البنكي الجزائري ومراحل تطوره والإصلاحات التي  المبحث الثالث:

وهیكل النظام تمت فیه، كما تم التطرق الى قانون النقد والقرض تعریفا به أهدافه ومبادئه 
المالي في ظله، إضافة إلى الإصلاحات البنكیة التي بعده، وأخیرا أثر  تم التعرض لأثر 

  في مواجهة المخاطر في البنوك الجزائریة. 3یدة بازلتطبیق الاتفاقیة الجد
  

 الدراسات السابقة: -8
Ø ) مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع لجنة بازل.:)2010لعراف فایزة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضمون التعدیلات التي تلاحقت على اتفاقیة بازل 
والمعاییر الجدیدة التي أدخلتها لحساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب والرقابة في البنوك، 
وتحدید العقبات الرئیسیة التي یواجهها القطاع المصرفي الجزائري في استیفاء معاییر لجنة 

ایة رأس المال المصرفي والرقابة والإشراف الفعال على البنوك لتقدیر المخاطر بازل حول كف
ومواجهتها، بالإضافة إلى تشخیص واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة والبیئة التي تعمل 

  فیها،ومن ثم تكییفها مع معاییر لجنة بازل حول الرقابة المصرفیة.



 

 و  

، وفي 1999إلى نهایة سنة 1ائریة اتفاقیة بازلوخلصت الدراسة إلى تأخر تطبیق البنوك الجز 
،وكما أن لجنة بازل منحت  1992حین حددت لجنة بازل آخر اجل لتطبیقها بنهایة سنة

للبنوك فترة انتقالیة مدتها ثلاث سنوات للالتزام بمعیارها، بینما منحت للبنوك الجزائریة فترة 
ا مع الفترة الانتقالیة التي یمر بها تصل إلى خمس سنوات لتطبیق ذلك المعیار، وذلك تماشی

الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق الحر، والتطبیق المتدرج للإصلاحات الاقتصادیة منذ 
بدایة التسعینات من القرن الماضي، بینما لم تطبق البنوك والمؤسسات المالیة في النظام 

  .2المصرفي الجزائري بعد معاییر ومتطلبات اتفاقیة بازل 
Ø وأثارها المحتملة على النظام المصرفي  3اتفاقیة بازل):2013تقى دولي،حیاة نجار(مل

 الجزائري.
، وما جاءت به من مقترحات على ضوء 3یهدف الملتقى الى التعرف على اتفاقیة بازل

  الأزمة المالیة العالمیة.
  ومن أهم النتائج التي خلصت الیها الدراسة أن :

استنبطت من دروس الأزمة المالیة، وتهدف  3اتفاقیة بازلالتعدیلات التي جاءت بها  -
 لتحصین المراكز المالیة للبنوك وحمایتها من أزمات مالیة جدیدة.

إن إصدار نظام رقابة داخلیة بشكل أكثر تفصیلا وصرامة، وكذلك رفع الحد الأدنى  -
 .3لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة یجسد مسعى بنك الجزائر لتطبیق بازل

ستجد البنوك الجزائریة صعوبة كبیرة في استیعاب وتطبیق  2نظرا لعدم تطبیق بازل -
  .3تقنیات بازل

  
 

  

  

 

 



 

 ز  

الاطار النظري 
  لمتغیرات الدراسة
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  تمهيد:

ترتكز الصناعة البنكیة في مضمونها على فن أدارة المخاطر البنكیة، فكلما قبل البنك بقدر 
وعلیه فإن لإدارة المخاطر تعني أكبر من المخاطر نجح في تحقیق مقدار أكبر من الأرباح، 

بدایة التعرف على نوع المخاطر التي یوجهها البنك وتحدیدها وتصنیفها بدقة ثم أخذ الحیطة 
  وضع الضوابط والنظم الكفیلة لمواجهتها في حال حدوثها.منها و 

ونظرا لتصاعد المخاطر البنكیة، بدأ التفكیر في البحث عن وسائل لمواجهة تلك المخاطر 
یجاد فكر مشتركبین البنوك المركزیة في العدید من الدول، تقوم بالتنسیق بین السلطات  ٕ وا

البنوك، وفي أول خطوة في هذا الاتجاه  الرقابیة للتقلیل من المخاطر التي تتعرض لها
تشكلت لجنة بازل للرقابة البنكیة من مجموعة الدول الصناعیة الكبرى تحت إشراف بنك 

  التسویات الدولي.

المخاطر البنكیة في ظل  وعلیه سنحاول في هذا الفصل التطرق الى الأسس النظریة لادارة
مقررات لجنة بازل، بالإضافة الى التطرق الى النظام البنكي الجزائري واهم الإصلاحات التي 

  مسته،وسیكون هیكل الدراسة في هذا الفصل كالتالي:

Ø المبحث الأول: أساسیات حول إدارة المخاطر 
Ø المبحث الثاني: اتفاقیات بازل للرقابة البنكیة 
Ø لنظام البنكي الجزائري في ظل اتفاقیات بازلالمبحث الثالث: ا 
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  المبحث الأول :أساسیات حول إدارة المخاطر البنكیة

یتعرض العمل البنكي في ظل طبیعة الأعمال التي یقوم بها إلى العدید من المخاطر ،وقد 
اعتادت البنوك على التحوط لمثل هذه المخاطر بطرق عدیدة لعل أهمها الاحتفاظ بالقدر 
یجاد  ٕ الكافي من الموارد، ومن هنا جاء التفكیر  في آلیات جدیدة لمواجهة تلك المخاطر وا

  هیئة مشتركة بین البنوك في مختلف دول العالم تقوم بالتنسیق والرقابة.

  المطلب الأول: مفهوم وأصناف المخاطر البنكیة

المهتمین بالمجال إن المخاطر التي تحیط بالنظام البنكي كثیرة ومتنوعة ولذلك وجب على 
  البنكي تحدید مفهومها وأنواعها،وهذا للقدرة على التحكم فیها وتجنبها

  الفرع الأول: مفهوم المخاطر البنكیة

لقد تعرض الكثیر من المهتمین إلى تعریف المخاطرة ،حیث اختلفت التعاریف طبقا للبیئة 
التي ینظر منها إلى  التي ینتمي إلیها كل باحث ولهدف الذي یسعى لتحقیقه، والزاویة
  الظاهرة محل الدراسة وفي مایلي سنتطرق إلى بعض هذه التعاریف:

یمكن تعریف المخاطرة على انها ظرف او وضع في العالم الواقعي یوجد فیه تعرض لوضع 
معاكس، وبشكل اكثر تحدیدا یقصد بالمخاطرة "حالة یكون فیها إمكانیة ان یحدث انحراف 

  1غوبة او المأمولة"معاكس عن النتیجة المر 

أو هي الحالة التي یترتب علیها صعوبة في التنبؤ بنتائج القرارات التي تتخذ مسبقا،و وقفا 
لهذا المضمون تم تعریف المخاطرة تبعا للإطارالمعنوي على انها "ظاهرة او حالة معنویة 

ها من ظهور اونفسیةتلازم الشخص عند اتخاذه القرارات أثناءحیاته الیومیة،وما یترتب علی

                                                           
 طارق عبد العال حماد،إدارة المخاطر(أفرد، شركات ،بنوك)مخاطر الائتمان والاستثمار والمشتقات وأسعار الصرف،الدار1
  16،ص 2007الجامعیة،السكندریة، مصر،-
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حالات الشك أو الخوف او عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي یتخذها هذا الشخص 
  1بالنسبة لموضوع معین

وقد عرفها آخرون بأنها : الخسارة المادیة المحتملة نتیجة لوقوع حادث معین،حیث أشار هذا 
  2التعریف  بتحدید نوع الخسارة  على انها خسارة مادیة

عن احتمال التعرض الى خسارة ، فتشیر المخاطر الى احتمال الخسارة اما  أو هي عبارة
 3التعرض فهو إمكانیة الخسارة

أما المخاطر البنكیة فتعرف على أنها :"التقلبات السوقیة للبنك ، وتعرف كذلك بأنها عبارة 
عن وجود فرصة تنحرف فیها الأنشطة عن الخطط في أي مرحلة من مراحلها ، أو جزء من 

  4مخرجات العملیات التشغیلیة یصعب التنبؤ  بها "

أو هي : احتمالیة تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها أو تذبذب العائد 
  5المتوقع على استثمار معین

كما تعرف على أنها: ذلك الخطر الذي یتعرض له البنك نتیجة تعامله مع الآخرین، او 
یة التي منها قبول الودائع ومنح الائتمان ، فالخطر البنكي ینشا نتیجة لتقدیمه الخدمات  البنك

                                                           
  24، ص 1986سامي عفیفي حاتم، التامین الدولي، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى ،بیروت، 1
  20،ص 2007أسامة عزمي سلام،شقیري نوري موسى،إدارة الخطر والتأمین ، دار الحامد،الطبعة الأولى، الأردن ،2
الخلیل،محمد عبد الفتاح العشماوي،مكتبة الحریة، القاهرة إدارة المخاطر المالیة،ت.ر:عطا االله وارد  أساسیاتهوشركارین،3

  20، ص  2008،مصر ،
  231، ص 2012درید كمال ال شیب ،إدارة البنوك المعاصرة، الطبعة الأولى دار المسیرة ،الأردن ،4
لفیة الثالثة  حسین بلعجوز ، إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیها ، الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة في الا5

  3،ص  2005جوان  7و6تقنیات ، جامعة جیجل ، أیام -مخاطر-منافسة
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من قبول الودائع البنكیة والتصرف فیها بمنحها على شكل تسهیلات ائتمانیة بأنواعها 
  .1المختلفة، ومن ثم عدم قدرة البنك على تلبیة حاجات المودعین على السحب على الودائع

  

  الفرع الثاني: أصناف المخاطر البنكیة 

تتعرف المؤسسات البنكیة على اختلاف أنواعها للعدید من المخاطر ، والتي تتصف في 
كونها مستقلة فهي لصیقة بكل قرار مالي مختلف، وتختلف هذه المخاطر من حیث أسبابها 

  عها ومصادرها ، وللتمییز بین هذه المخاطر لابد من التطرق الى مختلف أنوا

  : 2أولا : المخاطر المالیة

تتضمن جمیع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات و المطلوبات المتعلقة بالبنوك ، وهذا 
شراف مستمرین من طرف إدارة  البنك وفقا لتوجه وحركة  ٕ النوع من المخاطر یتطلب رقابة وا

ذات العلاقة ،  السوق والأسعار والعملات والأوضاع الاقتصادیة والعلاقة بین الأطراف
وتحقق البنوك عن طریق هذه المخاطر ربحا أو خسارة ، ومن أهم أنواع المخاطر المالیة 

  مایلي : 

  المخاطر الائتمانیة:-1   

یتخلف العملاء عن الدفع أي یعجزون عن الوفاء  أنمخاطر  تعرف المخاطر الائتمانیة بأنها
مبلغ  جزئیة  لأي أوبالتزاماتهم بخدمة الدین ، ویتولد عن العجز عن السداد خسارة كلیة 

مقرض إلى الطرف المقابل ، وللمخاطر الائتمانیة  أهمیة قصوى من حیث أهمیة الخسائر 

                                                           
،ص  2010، القاهرة ،مصر ، 2هشام جیر ،إدارة المصارف ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ، الطبعة 1

255  
، مذكرة ماستر تخصص BEAر الخارجي دراسة حالة بنك الجزائ–داودي رجاء ، إدارة المخاطر الائتمانیة وفق لجنة بازل 2

  30، ص 2013-2012علوم اقتصادیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، ام البواقي ، 
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 أول في ضعف إدارة الائتمان ،تنشا هذه المخاطر نتیجة لعوامل داخلیة تتمث1المحتملة 
عدم توافر سیاسة  إلىالاستثمار بالبنك سواء لعدم التدریب الكافي او لعدم الخبرة ،إضافة 

ائتمانیة رشیدة ،كما تتسبب العدید من العوامل الخارجیة في هذه المخاطر لعل أهمها 
علیها آثار سلبیة  التغیرات في الأوضاع الاقتصادیة ، والتغیرات في حركة السوق التي تترتب

  2على الطرف المقابل 

  :مخاطر السیولة-2

تنشا عن عدم قدر البنك عن الوفاء بالتزاماته قصیرة الأجل عند مواعید استحقاقها ، بسبب 
، كما یمكن القول ان هذه المخاطر تنشا نتیجة لعد 3سو تسییر الموارد الموارد المتوفرة لدیه
ابلة المطلوبات قصیرة الاجل او التدفقات النقدیة غیر كفایة قیم الأصول قصیرة الاجل لمق

المتوقعة الى الخارج ، ومن هذا المنطلق تكون السیولة هي احتیاطي الأمان الذي  یساعد 
في كسب الوقت في الظروف الصعبة، ان مخاطر السیولة هي النتیجة الطبیعیة للمعاملات 

صوم ویقوم البنك غالبا بجمع موارد القیاسیة فهي تحدث فجوة استحقاق بین الأصول والخ
  4قصیرة الاجل وبسلف على المدى الطویل

  مخاطر أسعار الفائدة :-3

إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملیة تحویل دیون أو قروض قصیرة الأجل إلى 
قروض طویلة الأجل، فإن البنك یتعرضلانخفاض أو تدهور فائدته في حال ارتفاع سعر 

                                                           
  195طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص 1
، 2005منهج علمي وتطبیق عملي، منشاة المعارف ، الإسكندریة ،مصر،–سمیر الخطیب، قیاس إدارة المخاطر بالبنوك 2

  128- 127ص ص 
دراسة مقارنة بین البنوك الإسلامیة والتقلیدیة ،حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة –خضراوي نعیمة ،إدارة المخاطر البنكیة 3

، ص 2009-2008وبنك البركة  الجزائري ،مذكرة ماجستیر ، تخصص علوم اقتصادیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،
6  
  201- 200 طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص ص4
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ینخفض الناتج البنكي الصافي بسبب التبدیل السریع للدیون بسبب ضیق  الفائدة ومن ثم
، وتحسب مخاطر سعر 1هوامش الفائدة على القروض الجاریة أو ارتفاع تكلفتها المتوسطة

الفائدة كل المتعاطین في البنوك سواء مقرضین أو مقترضین، فالقرض یتحمل خطر 
قترض فیتحمل ارتفاع تكالیف دیونه انخفاض عوائده اذا انخفضت المعدلات، أما الم

 2بارتفاعها .

أما فیما یخص مخاطر سعر الفائدة المرتبطة بالأوراق المالیة فتعرف على أنها " المخاطر 
الناتجة عن احتمال حدوث اختلاف بین معدلات العائد المتوقعة ومعدلات العائد الفعلیة 

  3ماریة.بسبب حدوث تغیر في أسعار الفائدة خلال المدة الاستث

مخاطر السوق : وهي المخاطر الناتجة عن التحركات العكسیة في القیمة السوقیة  -4
لأصل ما ( سهم، سند ، قرض، عملة أو سلعة ) أو عقد مشتق مرتبط بالأصول المالیة 
السابقة ( علما أن القیمة السوقیة للعقد المشتق ترتبط بأمور عدة ، منها سعر الأصل محل 

عار الفائدة ومدة العقد....)، أو هي تعرض بنود المیزانیة العمومیة أو التعاقد، درجة تقلبه، أس
خارجها لخسائر نتیجة تقلب الأسعار في السوق، وهي تشتمل المخاطر الناتجة عن تقلب 
أسعار الفائدة، وعن تقلب أسعار الأسهم والأدوات المالیة المصنفة ضمن محفظة المتاجرة، 

  4الصرف الأجنبي.  والمخاطر المصنفة عن تقلب أسعار

هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض القوة الشرائیة   مخاطر التضخم:– 5
للمبلغ المستثمر نتیجة وجود تضخم في الاقتصاد، كما أن أكثر أدوات الاستثمار تعرض 

                                                           
  .07حسین بلعجوز ، مرجع سابق، ص  1

2Sylvie decousserrgue , gestion de baque, edtiondunad , paris  1992, p 106. 
 
  .60، ص 2004، دار وائل، 3النظري والتطبیقات العلمیة )، الطبعة  الاستثمارات(الإطارمحمد مطر، إدارة  3
المال في ربحیة المصارف التجاریة الخاصة في سوریة، بحث علمي متقدم لنیل ریما حیدر الشیخ السوق، أثر كفایة رأس 4

  .43ه ، ص 1439 –م 2017درجة الماجیستیر في التمویل والمصارف ، جامعة حماة، سوریا، 
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لهذه  المخاطر  هي الأوراق المالیة طویلة الأجل،  بالإضافة إلى أن هذا الخطر یمكن أن 
القروض إذا كانت معدلات التضخم مرتفعة بنسب تزید عن معدلات الفائدة على  یشمل

  القروض الممنوحة.

هو الخطر المرتبط بتقلب أو تدهور أرصدة البنوك في مخاطر أسعار الصرف : – 6
، تنتج 1العملات الأجنبیة من جهة وكذا تقلب قیمة العملات التي تم بواسطتها تقدیم القروض

ن التغیرات في أسعار الصرف في عملة بنك ما المحلیة والعملات الأخرى، مخاطر العملة م
وتنشأ من سوء تطابق وربما تتسبب في تعرض البنك لخسائر نتیجة الحركات الصرف 

فوري أو   –المعاكسة في فترة یكون له فیها مركز مفتوح داخل أو خارج المیزانیة العمومیة 
  2بعملیة أجنبیة واحدة . –آجل 

وهي مخاطر عرفتها لجنة بازل للرقابة البنكیة أنها:  : مخاطر التشغیل ( العملیات ) : ثانیا
"مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدمكفایة أو انخفاض العملیات الداخلیة أو 

  الأشخاص أو الأنظمة أو التي  تنجم عن أحداث 

أنظمة المعلومات، فشل  ، إن مخاطر الخسارة الناجمة عن احتمالیة عدم كفایة 3خارجیة 
تقني، مخالفة أنظمة الرقابة، والكوارث الطبیعیة تؤدي جمیعا على خسائر غیر متوقعة، 
دارته العلیا ضمان وجود إطار فعال إدارة هذا النوع  ٕ یجب على مجلس الإدارة لدى البنك وا
ت من المخاطر، ویتضمن ذلك هیكل تنظیمي واضح بین الصلاحیات والأدوار والمسؤولیا

لكفایة مكونات إدارة المخاطر التشغیلیة وكذلك توافر أدوات دعم من أجل تعریف وتقییم 

                                                           
، ص 2000أبو عتروس عبد الحق، الوجیز في البنوك التجاریة ( عملیات ، تقتیات ،وتطبیقات ) ، جامعة منتوري،  1

53.  
كمة الشركات (المفاهیم ، المبادئ، التجارب )وتطبیقات الحوكمة في المصارف، الدار و رق عبد العال حماد، حطا 2

  .705، ص 2005الجامعیة، الإسكندریة، 
جاسم المناعي، إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي،  3

  .08، ص2004
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جراءات من أجل  ٕ وضبط المخاطر الرئیسیة، وكذلك یجب أن تكون لدى البنكأساسیات وا
 2، تشمل مخاطر التشغیل مایلي:1ضبط و التقلیل من المخاطر التشغیلیة

الاختلاسات النقدیة من أكثر أشكال  الاختلاس  تعتبرالاحتیال المالي ( الاختلاس ):   -1
شیوعا بین الموظفین  وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها معظم البنوك نتیجة حالات 
الاختلاس من الأموال الموزعة بالبنوك أو الشیكات السیاحیة من الفروع وأجهزة الصرف 

والصعبة، وفي بعض الأحیان  الآلي، وتكون عملیة استعادةتلك الخسائر من الأمور المعقدة
تكون مستحیلة، فیستدعي ذلك ضرورة تصمیم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع 

 إجراءات تكون أكثر فعالیة للتقلیل من احتمالیة حدوثه.
ان خسائر العملیات الناتجة عن التزویر تتمثل في تزویر الشیكات المصرفیة التزویر:  -2

قابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد أو تزویر الوكالات الشرعیة أو تزویر الأوراق المالیة ال
نتیجة عدم قدرة الموظفین العاملین فیالبنوك على التأكد من صحة المستندات المقدمة إلیهم 

 من العملاء قبل البدء في دفع قیمتها .
الات تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شیوعا وتتمثل في المجالجرائم الالكترونیة:  -3

 التالیة:
 أجهزة الصرف الآلي . -
 بطاقات الإئتمان . -
 نقاط البیع . -
 عملیات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفین . -
 تداول البیانات آلیا . -
 عملیات الاختلاسالخارجي . -

                                                           
سلیمان بن بوزید، مخرجات تحلیل القوائم المالیة في قیاس أداء البنوك التجاریة والتنبؤ بالتعثر المصرفي، أطروحة  1

  .55، ص 2017-2016دكتوراه، تخصص علوم اقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
  .2009، الكویت، أفریل 04دد المخاطر المصرفیة، إضاءات، مجلة مالیة مصرفیة، معهد الدراسات المصرفیة، الع 2
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إن زیادة استخدام معاییر السلامة الأمنیة لدى البنوك أدى الى تخفیض السرقة والسطو : -4
هذا وتتزاید حالا السرقة والسطو مع تزاید جرائم المخدرات و التي تعتبر  السرقة والسطو ،

 غیر منتشرة الى حد كبیر في الدول العربیة على عكس الدول الأخرى .
تتجه البنوكحالیا إلى توسیع نطاق خدماتها في هذا الجانب من عملیات التجزئة الآلیة:   -5

رها ، الأمر الذي یؤدي على زیادة عرضتها العملیات والتي تشمل تسدید فواتیر الهاتف وغی
للأخطار، ولكن تحسین الإجراءات  الأمنیة في الأخذ بوسائل خاصة له أثر في لحد منها 

 إلى أقصى حد ممكن.
تتعرض البنوك عموما إلى نقص مخصصاتها والمنتجات المالیة  المخاطر المهنیة:  -6

كأكبر أشكال المخاطر العملیات انتشارا في القطاع البنكي، وتتدرج تحتها الأخطاء المهنیة 
والإهمال والمخاطر المرتبطة المسؤولیة القانونیة التي یجب التفریق فیما بین المخاطر 

ن تلك المؤثرة على ذات البنك، علما أن الالتزامات المهنیة التي تؤثر على مجلس الإدارة ع
التي تنشأ من مصادر مختلفة ودعاوى المساهمین والخدمات المتقدمة للعملاء، ممارسات 

 موظفي البنوك .
إن تطور وسائل التكنولوجیا في معظم الدول ساعد على زیادة حالات تزییف العملات:  -7

ة الأمریكیةبتقدیر حجم عملة الدولار المزورة تزییف العملات، حیث قامت الولایات المتحد
. ویتم تداولاها خارج الولایات المتحدة 20، 50، 100بنحو بلیون دورلار أمریكي، فئة 

 الأمریكیة، ولا یمكن لأي خبیر في هذا المجال اكتشاف ذلك.

  : تنقسم الى:ثالثا: مخاطر الأعمال 
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تخاذ البنك قرارات غیر صائبة تؤدي هي المخاطر الناتجة عن االمخاطر الإستراتیجیة:  -1
الى تكبده بعض الخسائر أو تفقده بعض المكاسب من خلال الفرصة البدیلة، أو عدم اتخاذ 

 1القرارات التي كان من الممكن أن تؤدي تحقیق أرباح  للبنك أو دفع مخاطر یتعرض لها. 
موضع التنفیذ، أي ترتبط هذه المخاطر بعدم وصغ القیود المالیة  المخاطر القانونیة:  -2

انها ترتبط بالنظام الأساسي والتشریعات والأوامر الرقابیة التي تحكم بالالتزام بالعقود 
والصفقات، یمكن أن تكون طبیعة هذه المخاطر خارجیة، مثل الضوابط الرقابة التي تؤثر 

مخاطر فیها  الأنشطة التي تمارسها البنوك وقد اعتبرت لجنة بازل للرقابة البنكیة أن ال
القانونیة جزء من مخاطر التشغیل أما المخاطر الرقابیة قد تنشأ من التغیرات في الاطار 

 2الرقابي لبلد المعني.
وجود انطباع سلبي عن البنك، الذي ینتج عنه خسائر في مصادر   مخاطر السمعة: -3

و مدیر التحویل أو تحویل العملاء إلى البنوك المنافسة، أو یكون نتیجة لتصرفات موظفو أ
 3البنك ، أو كنتیجة لعدم خدمة بالسرعة والدقة والجودة والتي تؤدي إلى زعزعة القفة بالبنك.

  

  

  

  

  
                                                           

استحالة البنوك الإسلامیة ،  –سعیدي خدیجة،إشكالیةتطبیق معیار كفایة رأس المال بالبنوك وفقا لمتطلبات لجنة  بازل  1
  .05، ص2017-2016أطروحة دكتوراه، تخصص علوم مالیة ومصرفیة ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

لمخاطر المالیة في ظل منتجات الهندسة المالیة، دراسة مقارنة بین سوقین مالیین أطروحة دكتوراه، معتوق جمال، إدارة ا 2
  .174،ص 2016- 2015تخصص علوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، الجزائر، 

  .46جع سابق، ص ریما حیدر الشیخ السوق، أثر كفایة رأس المال في ربحیة المصارف التجاریة الخاصة في سوریة، مر  3
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 ): أنواع المخاطر البنكیة01الشكل (

  
  ة : من إعداد الطالبة اعتمادا على المعطیات السابقالمصدر

  المطلب الثاني: مفهوم ومبادئ إدارة المخاطر البنكیة 

المخاطر البنكیة

مخاطر الاعمال

المخاطر الاستراتیجیة

المخاطر القانونیة

مخاطر السمعة

مخاطر التشغیل

الاختلاس

التزویر

الجرائم الالكترونیة

السرقة والسطو

عملیات التجزئة الآلیة

تزییف العملات

المخاطر المھنیة

المخاطر المالیة

المخاطر الائتمانیة 

مخاطر السیولة 

مخاطر سعر الفائدة

مخاطر سعر الصرف

مخاطر التضخم

مخاطر سعر الفائدة
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تلعب إدارة المخاطر دورا في البنوك دورا قیادیا في وضع الأهداف والطرق والوسائل وفلسفة 
التعامل مع المخاطر ، ولا شك إن نجاح أي نیة لإدارة المخاطر لدى أي بنك یعتمد اعتمادا 
كلیا على مدى التزامه بالأنظمة الداخلیة، والتشریعات الساریة وبالأطر المحددة والأهداف 

  حة وعلى مدى استعداد للتعامل مع المخاطر المعنیة الواض

  

  

  الفرع الأول: مفهوم إدارة المخطر البنكیة 

إن السمة الأساسیة التي تحكم نشاط البنك هي كیفیة إدارة المخاطر ، وعلیه یبقى الخطر 
نما  ٕ واردا مادام العمل البنكي قائم، ومن هنا فان تسییر هذه المخاطر لا یعني إخفائها وا

  لعمل على احتوائها وهذا لتعظیم العائد الذي هو في النهایة المقیاس الحقیقي للنجاح.ا

ومن هنا تعرف إدارة المخاطر البنكیة أنها: " تحدید، تحلیل والسیطرة على المخاطر 
الاقتصادیة التي تهدد الأصول المالیة للمؤسسة أو المستثمر بصفة أخرى ، فان إدارة 

دارتها "المخاطر هي تعیین مختل ٕ   1ف حالات التعرض للمخاطر وقیاسها ومتابعتها وا

كما تعرف بأنها : جمیع القرارات التي یمكن إن تؤثر على القیمة السوقیة للبنك، أو هي  
العمل على تحقیق العائد الأمثل من خلال تقلیل المخاطر  إلى ادني حد والمحافظة على 
متطلبات السیولة والأمان، كما تم تعریفها بأنها العملیة التي من حلالها یتم تعریف المخاطر 

  .2وقیاسها ومراقبتها  وتحدیدها

                                                           
دارة المخاطر، موجهة لطلبة الماستر، جامعة البویرة  1 ٕ شعبان فرج، مطبوعة دروس في مقیاس العملیات المصرفیة وا
  77، ص 2014،
دارة مخاطر، جامعة محمد  2 ٕ بو علي دلیلة، إدارة المخاطر بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة وا

  48، ص 2015- 2014بوضیاف ، المسیلة،
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وبصفة عامة یمكن تعریف إدارة المخاطر  بأنها: عبارة عن منهج او مدخل علمي    
للتعامل مع المخاطر البحتة، عن طریق توقع الخسائر المحتملة وتصمیم وتنفیذ إجراءات من 

  .1يشانها إن تقلل إمكانیة حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى حد ادن

ومما سبق یمكن إعطاء تعریف شامل لادارة المخاطر البنكیة على انها عملیة مستمرة   
ومتواصلة یتم فیها تحلیل المخاطر التي تواجه المؤسسة اوالبنك بصفة منتظمة، او عملیة 
قیاس وتقییم الخطر الذي تتعرض له المؤسسة او البنك او یمكن ان تتعرض له في المستقبل 

الاستراتیجیات اللازمة لمواجهته، بأقل التكالیف وبقاء آثاره السلبیة في  ومن ثم تطویر
  .2حدودها الدنیا

  الفرع الثاني: مبادئ إدارة المخاطر البنكیة

ان نجاح عملیة إدارة المخاطر في أي بنك تستوجب الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسیة 
صد الوصول الى تحقیق الأهداف التي تحدد بدقة خطة العمل والمهام المنوطة بها ق

  3المرجوة، ویمكن إیجازها في النقاط التالیة:

Ø  ان یكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى لجنة إدارة المخاطر تهتم بإعداد السیاسة
العامة، أماالاارة المتخصصة لإدارة المخاطر فتتولى تنفیذ تلك السیاسات كما تقوم بمراقبة 

 وقیاس المخاطر بشكل دوري

                                                           
طارق عبد العال حماد،إدارة المخاطر( أفراد، شركات، بنوك) مخاطر الائتمان والاستثمار والمشتقات وأسعار الصرف،  1

  51سابق، ص مرجع 
نهاد ویس، تقییم إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادیة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة وتأمینات وتسییر مخاطر، جامعة 2

  12، ص 2013- 2012العربي بن مهیدي،أم البواقي، 
من الوكالات دراسة حالة مجموعة –محمودي ملیك، ملاك سلوى، إدارة مخاطر السیولة في البنوك التجاریة الجزائریة  3

،  02، العدد11البنكیة  الناشطة بولایة المسیلة ، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، المجلد 
  .251، ص 2018المسیلة،
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Ø  تعیین مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئیسیة تكون لدیه خبرة كافیة في المجال
 البنكي
Ø  وضع نظام محدد لقیاس ومراقبة المخاطر  في كل بنك لتحدید مستوى كل نوع من

 المخاطر التي یمكن قیاسها لمعرفة وتحدید الاسفق الاحترازیة للائتمان والسیولة 
Ø الاستثمارات كمبدأ أساسي لقیاس المخاطر والربحیة تقییم موجودات كل بنك وخاصة 
Ø استخدام أنظمة معلومات حدیثة لإدارة المخاطر و وضع ضوابط أمان ملائمة لها. 

  

  

  

  المطلب الثالث: أهمیة وأهداف إدارة المخاطر البنكیة

ومستویات من الواضح ان إدارة المخاطر تتجه لتشمل قطاعات كثیرة وفي مجالات مختلفة 
متعددة، ویعد القطاع البنكي من اهم القطاعات التي تكتسي فیها تطبیق إدارة المخاطر 

  أهمیة بالغة، حتى كانت محل اهتمام الكثیر من الدراسات 

  الفرع الأول: أهمیة إدارة المخاطر البنكیة 

الحاضر  ان إدارة المخاطر لیست ظاهرة جدیدة لكن أهمیتها قد تنامت بشكل واسع في الوقت
بعد الأزمات المالیة العدیدة، وآخرها الأزمة المالیة العالمیة مما أدى بالسلطات الرقابیة 
والجهات الإشرافیة الدولیة إلى البحث عن أسالیب جدیدة، وهذا للوصول الى إدارة مخاطر 

  : 1ذات هیكلة جدیدة، لذالك فان أهمیة إدارة المخاطر تبز من خلال

                                                           
،ص 2011صلاح حسن، الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات الاعمال، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  1
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Ø  ؤیا مستقبلیة واضحة یتم بناءا علیها تحدید خط وسیاسة العملالمساعدة في تشكیل ر 
Ø  تنمیة وتطویر میزة تنافسیة للبنك عن طریق التحكم في التكالیف الحالیة والمستقبلیة

 التي تؤثر على الربحیة 
Ø  تقییم المخاطر والتحوط لها بما لا یؤثر على ربحیة البنك 
Ø خاطر تتفق مع الأهداف الإستراتیجیة  ان عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بتحمل الم

 للمؤسسة آو البنك
Ø ان العائد المتوقع یتناسب مع درجة الخطر 
Ø ان تخصیص راس المال والموارد یتناسب مع مستوى المخاطر 
Ø ان القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر  واضحة وسهلة الفهم 

  

  الفرع الثاني:أهداف إدارة المخاطر البنكیة

من خلال تطبیق أداة المخاطر، تبین أن طرق ومناهج إدارة المخاطر تختلف من مؤسسة 
مالیة لأخرى، وهذا ما یؤكد حقیقة أن أهداف إدارة المخاطر تختلف هي أیضا من مؤسسة 

  :  1لأخرى ، ومنه فان إدارة المخاطر في البنوك تتمثل فیمایلي

ارة المخاطر  في خفض التباینات الناتجة استقرار  الأرباح أو المكاسب: حیث تساهم إد -
عن الخسارة المرتبطة بالمخاطر الى اقل مستوى ممكن ، بالإضافة الى ذلك ان انخفاض 
التباین في الدخل یمكن ان یساعد في تعظیم الاقتطاعات الضریبیة عن الخسائر وتقلیل 

  الضرائب عن الأرباح.

                                                           
باح إبراهیم المدهون، دور المدقق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة، مذكرة إبراهیم ر 1

  39، ص 2011مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم المحاسبة والتمویل، الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 
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ظیمیا هاما تصبح الوقایة من التهدیدات التي استمراریة النمو: عندما یكون النمو هدفا تن- 
تعرقل النمو من اهم أهداف إدارة المخاطر، كما تعتمد إستراتیجیة إدارة المخاطر على 

  الإعداد لتسهیل النمو في خالة حدوث خسائر تهدد النمو الاقتصادي للبنك .

سوقیة للبنك،فتعظیم تعظیم قیمة البنك: تساهم قرارات ادارة المخاطر في تعظیم القیمة ال-  
  القیمة هو الهدف النهائي للمنظمة وهو معیار معقول لتقییم قرارات المؤسسة.

 المطلب الرابع: مراحل وأسالیب إدارة المخاطر البنكیة

دارتها یعتبر  من العوامل الرئیسیة في نجاح  ٕ إن معرفة المخاطر البنكیة وكیفیة معالجتها وا
ي تلاحق النشاط البنكي كثیرة و متنوعة، ظهرت الحاجة البنوك ، ونظرا لان المخاطر الت

جراءات كفیلة بتحدید مستوى المخاطر، والعمل على التحكم فیها أو  ٕ إلى وجود أسالیب  وا
  التخفیف منها.

  

  الفرع الأول : مراحل إدارة المخاطر البنكیة

دارة المخاطر، تتم إدارة المخاطر البنكیة وفق عدة خطوات والتي تعتبر  عبارة عن وظائف إ
  1وتتمثل في:

: من اجل تحدید المخاطر لابد أولا من تعریفها، فكل منتج او خدمة یقدمها تحدید المخاطر
البنك ینطوي علیها عدة مخاطر ، على سبیل المثال هناك أربعة أنواع من المخاطر في 

اطر حالة منح قرض وهذه المخاطر هي: مخاطر الإقراض، السیولة، سعر الفائدة والمخ

                                                           
دار  1 ٕ ة المخاطر، صندوق النقد العربي، معهد السیاسات إبراهیم الكراسنة، اطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وا

  43-42، ص 2006الاقتصادیة، أبو ظبي، مارس 
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التشغیلیة ، ان تحدید المخاطر یجب ان یكون عملیة مستمرة ویجب فهم المخاطر على 
  مستوى كل عملیة  وعلى مستوى المحفظة ككل.

بعد تحدید المخاطر المتعلقة بنشاط، تكون الخطوة التالیة هي قیاس هذه قیاس المخاطر: 
عاده الثلاثة وهي حجمه، المخاطر حیث إن كل نوع من هذه المخاطر یجب أن ینظر إلیه بأب

مدته واحتمالیة الحدوث لهذه المخاطر ، ان القیاس الصحیح والذي یتم في الوقت المناسب 
  على درجة كبیرة من الأهمیة بالنسبة الى إدارة الخاطر.

بعد تحدید وقیاس المخاطر تأتي الخطوة الثالثة وهي ضبط المخاطر حیث ضبط المخاطر: 
بط المخاطر المهنیة وذلك على الأقل لتجنب نتائجها العكسیة، هناك ثلاث طرق أساسیة لض

  وهي تجنب او وضع حدود على بعض النشاطات وتقلیل المخاطر أو  إلغاء  اثر المخاطر.

على البنوك ان تعمل على إیجاد نظام معلومات قادر على تحدید وقیاس مراقبة المخاطر:
اقبة التغیرات المهمة في وضع المخاطر المخاطر بدقة، وبنفس الأهمیة یكون قادر على مر 

لدى البنك، على سبیل المثال لو توقف عمیل عن الدفع فهذا یجب ان یظهره نظام 
المعلومات وبالتالي فان نظام المعلومات  الذي یعكس التغییر في سعر الفائدة كي یعوض 

  البنك عن فقدان العائد من هذا القرض له أهمیة كبیرة بالنسبة للبنك.
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): مراحل إدارة المخاطر البنكیة  02كل(الش

 
 : من إعداد الطالبة اعتمادا على المعطیات السابقةالمصدر

  الفرع  الثاني: أسالیب إدارة المخاطر  البنكیة

عندما تواجه أي مؤسسة بنكیة أي مخاطر فان أمامها عدة خیارات للتعامل مع هذه المخاطر 
  :1تحویلها إلى طرف آخرأهمها تجنب هذه المخاطر ، قبولها أو 

ویكون عن طریق عملیة  الرقابة فمثلا  یقوم البنك بوضع حد لبعض  تجنب المخاطر :
النشاطات التي تشكل خطرا، أي عن طریق مجرد عدم القیام بالعمل المنشئ للمخاطرة، كأن 
یقوم البنك بتجنب مخاطر الائتمان بالامتناع عن منح القروض مرتفعة لمخاطر او تجنب 

  خاطر أسعار الفائدة بعدم الاستثمار في الأوراق المالیة طویلة الأجل .م

                                                           
دراسة حالة بنك  - بركات سارة ، دور تطبیق الإجراءات الاحترازیة لإدارة المخاطر البنكیة في تحسین الحكومة  المصرفیة1

البنوك والأسواق العالمیة، جامعة محمد خیضر  -سوسیتي جنرال الجزائر، أطروحة دكتوراه ، تخصص اقتصادیات النقود
  89-88، ص 2015- 2014بسكرة، 

مراحل ادارة 
 المخاطر

البنكیة

تحدید

قیاس

 صبط

مراقبة
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تقوم البنوك بتقلیل المخاطر من خلال: رصد سلوك القروض من اجل  تقلیل المخاطر:
استخراج علامات التحذیر  لمشاكل التوقف عن الدفع قبل حدوثها، تقوم أیضا بتقلیل مخاطر 

  ول والخصوم والتي یجري تصمیمها لذلك الغرض.أسعار الفائدة باستخدام إدارة الأص

أي نقل الخطر  من طرف إلى آخر  ویتم ذلك مثلا عن طریق اتفاق  تحویل المخاطر:
قانوني او عن طریق عقد تأمیني،وقد أصبح من الممكن الآن من خلال عقود المشتقات نقل 

لها، وكافة عقود المخاطر من البنوك أو غیرها إلى جهات أو مؤسسات أخرى ترغب في تحم
المشتقات أما بغرض التحوط أو بغرض المضاربة، والمتحوطون هم الذین یقومون بنقل 
المخاطر للغیر ، بینما المضاربون هم الذین یقومون بقبول تحمل هذه المخاطر،وهذه العملیة 
 تتم بمقابل ثمن فهناك تكلفة للمتاجرة في المشتقات والتحوط ضد المخاطر ینبغي أخذها في

  الحسبان مقارنة بالمخاطر المتحوط ضدها.

یعد اقتسام المخاطر حالة خاصة لتحویل المخاطر،وعندما یتم اقتسام اقتسام المخاطر:
المخاطر یتم تحویل الخسارة من الفرد إلى المجموعة، ویتم اقتسام المخاطر بعدة طرق 

تي یتم بها اقتسام بواسطة الأفراد والمنظمات ومن الأمثلة البارزة على إحدى الطرق ال
المخاطر نجد المؤسسة، فمن خلالها یتم استثمار عدد كبیر من الأشخاص، حیث یتحمل 
كل واحد منهم جزءا صغیر فقط من مخاطر فشل المشروع، ویعد التامین أداة أخرى تهدف 
للتعامل مع المخاطر من خلال الاقتسام،حیث أن إحدى  خصائص وسیلة التأمین هي 

  1بواسطة أفراد المجموعة اقتسام المخاطر

  

  

  ): أسالیب إدارة المخاطر03الشكل(
                                                           

  35طارق عبد العال حماد،إدارة المخاطر( افراد، شركات، بنوك)، مرجع سابق، ص  1



 الإطــــــــــــــــار النظــــــــــــري لمتغیـــــــــــــــــرات الدراســــــــــــة
 

 
27 

 

  
  : من إعداد الطالبة اعتمادا على المعطیات السابقةالمصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  المبحث الثاني: اتفاقیات بازل للرقابة البنكیة

لقد أدى انتشار العولمة المالیة والأزمات البنكیة، وكذلك  ظهور  منتجات مالیة عالیة 
المخاطر أدى الى التفكیر في إنشاء منظمة عالمیة تختص في وضع المعاییر  والقواعد 

اسالیب ادارة 
المخاطر البنكیة

اقتسام المخاطر تحویل المخاطر تقلیل المخار تجنب المخاطر
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الاحترازیة التي تضمن ملاءة وسلامة البنوك، وتعزز قدرتها على تجاوز الأزمات والمخاطر، 
ویتمثل الهدف من وضع القواعد في البنوك في حمایة الزبائن وضمان واستقرار النظام 

  .المالي

  ل: تعریف لجنة بازل للرقابة البنكیة وهیكلتها  المطلب الأو

  الفرع الأول: تعریف لجنة بازل

 1974وذلك نهایة عام ، تمثل احد الجان الرقابیة المؤسسة من قبل الدول الصناعیة  العشرة
في مدینة بازل السویسریة، وتشكلت لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظیمات والإشراف 

قویة استقرار وسلامة الأنظمة البنكیة، وتكونت من مجموعة العشرة  والرقابة البنكیة بهدف ت
وهي كل من: بلجیكا، كندا، فرنسا،ألمانیا،إیطالیا،الیابان، الولایات المتحدة الأمریكیة، المملكة 

تحت مسمى  1988المتحدة، السوید، هولندا، قامت هذه اللجنة بتقدیم تقریرها الأول عام 
 ركزت على قیاس نسبة كفایة رأس المال، من خلال قسمة إجمالي)، اذ 01متطلبات بازل( 

رأس المال على الموجودات المرجحة لمواجهة نوع محدد من المخاطر یدعى المخاطر 
تم تعدیل اللجنة من اجل قیاس مخاطر السوق، وفي عام  1999الائتمانیة، وفي عام 

)  والذي قدم مناهج جدیدة 02أصدرت تقریرها الثاني الذي یدعى متطلبات بازل ( 2004
ة نوع جدید من المخاطر یدعى مخاطر التشغیل، وفي لقیاس مخاطر الائتمان وكذلك معالج

، وذلك بسبب 1) 03قدمت اللجنة تقریرها الثالث تحت مسمى لجنة بازل ( 2010عام 
التي عصفت بالبنوك حیث أعلنت إفلاسها على إثرها   2008الأزمة الاقتصادیة في سنة 

نوك ان تكون أكثر صلابة ) اذ انه لابد للب02مما جعل اللجنة تعید النظر  في الاتفاقیة (
) الى تحسین قدرة 03هدت الاتفاقیة الجدیدة (بازل  والنكبات الاقتصادیة، أمام الأزمات

                                                           
على ربحیة المصارف التجاریة، دراسة  3محمد حسن رشیم، علاء داشي دغیم،تأثیر كفایة رأس المال وفق لجنة بازل 1

)، 01) ، العدد(08لى عین من البنوك العراقیة الخاصة، مجلة المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد (تطبیقیة ع
  .138العراق، ص 
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القطاع البنكي على امتصاص الصدمات الحقیقیة، ویتم تطبیقها في البنوك على شكل 
  .1 2019مراحل على ان یتم تطبیقها  بشكل كامل عام 

  الفرع الثاني: هیكلة لجنة بازل

  :2تتشكل لجنة بازل للرقابة البنكیة من أربعة لجان  فرعیة وهي

Ø لجنة وضع المعاییرSIG: یتمثل الدور الرئیسي لهذه اللجنة في إصدار و وضع
المعاییر العامة، وهي تتشكل بدورها من لجان فرعیة كل واحدة منها تعمل على إصدارات 

 معینة.
Ø  مجموعة تطویر السیاساتPDG: یسي لهذه المجموعة في تحدید یتمثل الهدف الرئ

ومراجعة الإصدارات الخاصة بالأعمال الرقابیة،كما تقوم باقتراح وتطویر سیاسات تشجع 
 على وضع معاییر رقابیة عالیة الجودة، وتتشكل هذه اللجنة من سبع مجموعات عمل.

Ø  قوى المهام المحاسبیةAFT:  تعمل اللجنة من اجل ضمان ان المعاییر المحاسبیة
لیة ومعاییر التدقیق الدولیة وتطبیقاتها تساعد على إدارة المخاطر بالبنوك، وكذلك ضمان الدو 

 انضباط السوق من خلال ضمان 
الشفافیة، كما تعمل على ضمان امن وسلامة الجهاز البنكي، ومن اجل تحقیق هذه الأهداف 

المحاسبیة ومعاییر التدقیق، تعمل الجنة على القیام بدور حیوي في تطویر المعاییر الدولیة 
  وتضمن هذه الهیئة مجموعة عمل فرعیة تعرف باللجنة الفرعیة للتدقیق.

Ø اللجنة بازل الاستشاریة :  BCG تقوم هذه اللجنة المكونة من مجموعة المراقبین بتقدیم
 تسهیلات ومساعدات للدول غیر الأعضاء لتطبیق مختلف اتفاقیات ومبادرات اللجنة.

                                                           
في المصارف العراقیة، مجلة كلیة الإدارة والاقتصاد 03سندس ماجد الجعفري، مدى توافر متطلبات الإفصاح لبازل  1

  .132) ،ص 01) ، العدد(11ة، جامعة بابل ، المجلد(للدراسات الاقتصادیة والإداریة والمالی
مي احمد نجاة، الرقابة المصرفیة لكفایة رأس المال وفق معاییر بازل الدولیة، مذكرة ماستر، تخصص بنوك وأسواق مالیة 2

  30، ص 2017-2016، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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  الثالث: أهداف ومهام لجنة بازل:الفرع 

: تشكلت لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظیمات الأهداف الرئیسیة للجنة بازل .1
والإشراف والرقابة البنكیة على الممارسات العلمیة، وتهدف لجنة بازل إلى تحقیق الأهداف 

 الرئیسیة التالیة:
Ø عد تفاقم أزمة المدیونیة المساهمة في تقویة استمرار النظام المصرفي العالمي خاصة ب

لدول العالم الثالث والذي كان یسببه توسع البنوك وخاصة الأمریكیة في تقدیم  الخارجیة
 1قروضها لدول العالم الثالث مما أضعف مراكزها المالیة إلى حد كبیر

Ø  إزالة مصدر مهم للمنافسة غیر العادلة بین المصارف الناشئة من الفر وقات بین
 بیة الوطنیة بشأن كفایة رأس المال المصرفيالمنظمات الرقا

Ø  العمل على إیجاد آلیات للتكیف مع المتغیرات المصرفیة العالمیة وفي مقدمتها العولمة
وتحسین الأسالیب الفنیة للرقابة في أعمال البنوك وتسهیل عملیة تداول المعلومات حول تلك 

 الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة
Ø عاون والتنسیق الدولي لتقویة قاعدة رأس المال، سعیا وراء إیجاد نظام جاءت جهود الت

 2مصرف عالمي مستقر قادر على التكیف مع الأوضاع المستجدة 
تمارس اللجنة مجموعة من المهام التي تساعدها  على تحقیق المهام  مهام لجنة بازل:  .2

 3المسطرة ومن بین المهام: 
Ø  المالي .تعزیز الثقة والسلامة في النظام 
Ø . وضع حد أدنى لمعاییر المنظمة بالرقابة الاحترازیة 

                                                           
عكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعیة للنشر ، الإسكندریة،مصر ، طارق حماد عبد العال ، التطورات العالمیة وان 1

  126،  ص 1999
لعراف فایزة ، مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر بازل، مذكرة  مقدمة  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  2

  48 -47، ص  2010التجاریة،جامعة محمد بوصیاف،المسیلة، 
  . 32س المال  وفق معاییر بازل الدولیة ، مرجع سابق، ص   اة ، الرقابة المصرفیة لكفایة رأمنى أحمد نج 3
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Ø . نشر وتوزیع أفضل الممارسات البنكیة الرقابیة 
Ø . تعزیز التعاون الدولي في مجال الرقابة الاحترازیة  

  المطلب الثاني: اتفاقیة بازل الأولى للرقابة البنكیة. 

سلسلة من الاجتماعات وهذا لمناقشة  عقدت 1974بعد إنشاء لجنة بازل للرقابة البنكیة سنة 
طرق التعاون الدولي من أجل سد الثغرات في شبكة الرقابة البنكیة على النطاق الأوسع، 

) والتي استهدفت تحقیق التوافق في 01وتوجب هذه الاجتماعات بإعداد اتفاقیة بازل (
والمعیار الواجب تطبیقه  الأنظمة  والممارسات الرقابیة الوطنیة، فیما یتعلق بكفایة رأس المال

أقر المحافظون المركزین ذلك  1974في البنوك التي تمارس الأعمال الدولیة، وفي سنة 
التقریر و اتفقوا على توجیهه للنشر والتوزیع على الدول الأعضاء في المجموعة، لكي تدرسه 

  ) أشهر.6البنوك المركزیة خلال مدة(

  01الفرع الأول: التعریف باتفاقیة بازل 

تعتبر اتفاقیة بازل الأولى أول اتفاقیة صاغتها لجنة بازل للرقابة البنكیة، وهذا للضرورة 
الملحة لتعزیز الجهاز البنكي على تحمل الصدمات، تأمین التكافؤ في میدان المنافسة عن 
طریق توحید متطلبات رأس المال على المستوى الوطني، وتحدید حد أدنى لرأس المال  مما 

ى استخدام المزید من الدیون لتمویل القروض، الأمر الذي یقلل من تكلفة الأموال یؤدي ال
وزیادة الربحیة، وفي نفس الوقت تم الطلب من البنوك الیابانیة الإبقاء على رأس مال أقل أو 
السماح لها بالعمل مع نسبة أعلى من المؤسسات البنكیة القائمة في بلدان أخرى مما یعطي 

  1نیة میزة تنافسیة.البنوك الیابا

                                                           
لویزة ، دراسة اتجاهات البنك المركزي في تطبیق مقررات بازل وآثارها على البنوك التجاریة، دراسة مقارنة بین  أوصغیر1

  .65، ص 2017الجزائر، تونس و مصر، أطروحة دكتورا، تخصص علوم اقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، 
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وتعرض هذه الاتفاقیة نتائج عمل لجنة بازل على مدى عدة سنوات لتأمین التقارب الدولي    
للأنظمة الرقابیة التي تحكم رأس المال في البنوك الدولیة،بعد نشر مقترحات اللجنة في 

ات أیضا ، تم دراستها في الدول الصناعیة الكبرى كما تم تعمیم هذه المقترح1987دیسمبر 
على السلطات الإشرافیة في أنحاء العالم، ونتیجة لهذه الدراسة تم إجراء تغییرات على 

من قبل  1988المقررات الأصلیة بعد موافقة جمیع الأعضاء وتم إقرارها في جویلیة 
  .1محافظي البنوك المركزیة للدول العشرة

بي، قیاس التعرض للمخاطر، و وتهدف هذه الاتفاقیة الى تحدید تعریف لرأس المال الرقا   
قواعد تحدید المستوى لرأس المال المراد الاحتفاظ به لتغطیة المخاطر، وقامت بوضع حد 
أدنى للعلاقة بین رأس المال وبین الأصول والالتزامات العرضیة الخطرة مرجحة بالأوزان 

هایة على الأقل،على أن تلتزم البنوك بالوصول الى هذا الحد مع ن %8تبلغ نسبة 
، كما قامت اللجنة بوضع ترتیبات انتقالیة حتى تتمكن البنوك ذات المستویات 1992سنة

المنخفضة من رفع رأس مالها تدریجیا لبلوغ النسبة المحددة لكفایة رأس المال وهذا بوضع 
  .1990مع نهایة سنة  %7.25معیار انتقالي قدره 

ق التوافق في مستویات رأس المال بین في البدایة كانت الاتفاقیة موجهة التطبیق لتحقی  
البنوك الدولیة، خاصة في الدول العشرة الا ان العدید من السلطات الإشرافیة في العدید من 
الدول قامت باعتمادها، الأمر الذي أدى الى تحسین سلامة الأنظمة البنكیة في البلدان 

 2النامیة والاقتصادیات الانتقالیة

  لأساسیة لاتفاقیة بازل:الفرع الثاني: الجوانب ا

  على العدید من الجوانب والتي یمكن تلخیصها في:  1انطوت اتفاقیة بازل 
                                                           

1Basele commette on banking supervation international , convergene if capital, mearsurment, 
and capitale standarse, basle, July, 1983,p 3.  

  .66او صغیر لویزة، المرجع السابق، ص  2
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  أولا:  التركیز على المخاطر الائتمانیة: 

تهدف الاتفاقیة  إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا بعین الاعتبار المخاطر الائتمانیة 
ل الى حد ما ولم یشمل معیار كفایة رأس المال أساسا ، بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدو 

مواجهة المخاطر الأخر مثل مخاطر سعر الصرف ،  1988كما جاء بالاتفاقیة عام 
  1مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالیة.

  ثانیا: تعمیم الاهتمام بنوعیة الأصول وكفایة المخصصات الواجب تكوینها: 

ى الاهتمام بنوعیة الأولومستوى المخصصات التي یجب تكوینها والدیون حیث تم التركیز عل
المشكوك في تحصیلها وغیرها من المخصصات ، وذلك لأنه لا یمكن تصور أن یفوق رأس 
المال لدى البنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بینما لا تتوفر لدیه المخصصات الكافیة ، 

خصصات أولا ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معیار كفایة في نفس الوقت من الضروري كفایة الم
  2رأس المال.

  

  

  ثالثا: تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیة: 

  3تم تقسیم الدول في ضوء تقریر اللجنة إلى مجموعتین على النحو التالي: 

                                                           
استراتجیة مواجهتها "، عالم الكتاب –تحدیات العولمة  -أحمد سلیمان خصاونة، المصارف الإسلامیة ً مقررات لجنة بازل 1

  .115، ص 2008لمي، الطبعة الأولى ، الأردن، الحدیث وجدار الكتاب العا
مع الإشارة لحالة الجزائر ،  –نوري عبد القادر بحوصي مجدوب، مقررات بازل واهمیتها في تقلیل المخاطر البنكیة  2

، ص 2008نوفمبر  26-25الملتقى الدولي الثالث حول، " استراتجیة إدارة المخاطر في المؤسسات: الآفاق والتحدیات، 
03.  

  .117أخمد سلیمان خصاونة، المرجع السابق، ص  3
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وهي مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنیة، وتضم مجموعتین فرعیتین المجموعة الأولى:  
  هما: 

الدول الأعضاء في لجنة بازل مجموعة العشرة، یضاف إلى ذلك دولتان هما سویسرا 
  والمملكة العربیة السعودیة.

الدول التي قامت بعقد بعض الترتیبات الاقتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي وهي: 
لنمسا، فنلندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، أیسلندا، ایرلندا، نیوزیلندا ، النرویج، استرالیا، ا

البرتغال، السعودیة وتركیا، وتضم هذه المجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
OECD .ودول ذات ترتیبات صندوق النقد الدولي  

التي  الیة وتشمل كل دول العالموهي مجموعة الدول ذات المخاطر العالمجموعة الثانیة: 
  تذكر في المجموعة الأولى، وتضمن جمیع الدول الإسلامیة باستثناء تركیا والسعودیة.

  رابعا: وضع مكونات رأس المال.

  یتكون رأس المال وفقا لمفهوم لجنة بازل من شریحتین أساسیتین: 

  1یحة على: وهي تسمى برأس المال الأساسي، تقتصر هذه الشر الشریحة الأولى: 

Ø  حقوق المساهمین الدائمة وهي الأسهم العادیة المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم
 الممتازة الدائمة غیر المتراكمة

Ø  الاحتیاطات المعلنة وهي تلك الاحتیاطات التي تنشأ من خلال تخصیص أجزاء من
الاحتیاطات العامة، الأرباح المحتجزة أو أنواع أخرى من المتبقي مثل علاوات  الأسهم، 

 الرحیل خلال السنة من أرباحها الصافیة إلى ساب الأرباح المحتجز، الاحتیاطات القانونیة.

                                                           
  .05نوري عبد القادر، بحوصي  مجدوب، المرجع السابق، ص  1
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Ø   یستثنى من رأس المال الأساسي كل من  الاحتیاطات إعادة تقییم  والأسهم الممتازة
 غیر الدائمة  أو المتراكمة.

Ø  الأقلیة برؤوس أموال الشركات یشمل رأس المال الأساسي أیضا على ما یسمى بحصة
التابعة، وهي تظهر في المیزانیات العمومیة الموحدة، وذلك في حالة عدم الملكیة الكاملة 

 للشركات التابعة.

  1تسمى برأس المال المساند وتقتصر هذه الشریحة على: الشریحة الثانیة: 

Ø  بیانات الحسابات الاحتیاطات غیر المعلنة : وهي الاحتیاطات التي لا تظهر عند نشر
الختامیة للبنك، وبالتحدید من خلال حساب الأرباح  والخسائر شرط أن تكون مقبولة من 

 السلطة الرقابیة.
Ø  احتیاطات  إعادة تقییم الأصول: یتم التعرف علیها عندما یتم تقییم المباني والاستمارات

أن تتم عملیة إعادة التقییم  في الأوراق المالیة بقیمتها الحالیة بدلا من قیمتها النقدیة على
 على أسس معقولة.

Ø  مخصصات مكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غیر محددة : وتعتبر هذه المخصصات
في حكم الاحتیاطات لأنها تواجه هبوط محدود في قیمة الأصول بذاتها، مثل مخصص 

 المخاطر العامة للتسهیلات الائتمانیة المنتظمة.
Ø اقیة بازل هذا النوع من القروض الذي یطرح في صورة القروض المساندة: أتاحت اتف

من قیمتها % 20سنوات ویخصم  05سندات محددة لأجل بحیث لا تزید آجالها عن 
 السنویة.
Ø  أدوات رأسمالیة أخرى:  تجمع هذه الأدوات بین خصائص حقوق المساهمین

ر قابلة والقروض، حیث تتسم بالمشاركة في تحمل الخسائر إذا حدثت ، كما أنها غی
 للاهتلاك.

                                                           
  .115أحمد ، سلیمان ، خصاونة ، المرجع السابق، ص  1
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عند حساب عدل معدل كفایة رأس المال وفقا لمعاییر  لجنة بازل تستبعد البنود التالیة من 
  :1رأس المال الأساسي منعا من تضخم رأس المال

 .Good Willالشهرة أو السمعة  -
الاستثمارات( رؤوس الأموال) في البنوك والمؤسسات المالیة التابعة غیر المندمجة التي  -

 تظهر حساباتها الختامیة ضمن حسابات المركز الرئیسي.لا 
 الاستثمارات المتداولة في رؤوس أموال البنوك الأخرى و المؤسسات المالیة. -

  القیود التي ضعتها لجنة بازل على رأس المال المساند:

نظرا لأن عناصر  رأس المال المساند أقل قوة من رأس المال الأساسي، قامت لجنة   
استخدام عناصر  رأس المال المساند بما یكفل استخدامها بحرص و عدم بوضع على 

إسراف البنوك في استخدامها على حساب  عناصر رأس المال الأساسي ، وتتمثل هذه القیود 
  :2في

من عناصر رأس المال  %100ألا یتعدى إجمالي عناصر رأس المال المساند نسبة  -
المال الأساسي بصفة مستمرة باعتبارها  الأساسي بهدف العمل على تدعیم عناصر رأس

الممثلة لحقوق المساهمین التي تعد دعامة لمواجهة أي خسائر تفوق قدر المخصصات 
 القائمة وقبل المساس بحقوق المودعین.

من قیمتها للتحوط لمخاطر تذبذب  % 55إخضاع احتیاطات إعادة التقییم الى خصم  -
أسعار الأصول في السوق واحتمالات خضوع هذه الفروق للضریبة (عند تحققها من بیع 

 الأصول).

                                                           
خلیل محمد حسن الشماع، تقریر لجنة بازل فیما یتعلق بكفایة رأس المال( الملاءة المصرفیة)، مجلة اتحاد المصارف 1

  .10، ص 1999العربیة، بیروت، لبنان، 
  233، ص 2003طارق عبد العال حماد،التطورات العالمیة و انعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعیة، 2
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ان یكون الحد الأدنى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غیر محددة( المخاطر  -
ة، بهدف من الأصول والالتزامات العرضیة الخطرة، أي من مقام النسب %1.25العامة) 

 الحد من الاعتماد علیها كرأس مال وذلك نظرا لكونها لا ترقى الى درجة حقوق المساهمین.
من رأس المال الأساسي، بغیة عدم  %50أن یكون الحد الأقصى للقروض المساندة  -

 التركیز على الاعتماد على هذه القروض.

 خامسا: وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول 

ان الوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأصل من جهة و كذلك باختلاف الملتزم بالأصل من 
جهة أخرى(المدین)، ومن هنا نجد ان الأصول تندرج تحت حساب معیار كفایة رأس المال 

، ولإتاحة قدر من %100و%50 ،%20،%10، %0من خلال خمسة أوزان ترجیحیة هي: 
مختلفة، فقد تركت اللجنة الحریة للسلطات النقدیة المحلیة المرونة في مجال التطبیق للدول ال

لأن تختار تحدید بعض أوزان المخاطر، والاهم ان إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا یعني 
نما هو أسلوب ترجیحي للتفرقة بین أصل  ٕ أنه أصل مشكوك في تحصیله بذات الدرجة، وا

،والجدول التالي یبین أوزان 1وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمة
  المخاطرة المرجحة للأصول:

  

  

): الأوزان الترجیحیة للعناصر داخل المیزانیة حسب مقررات 01الجدول رقم(        
  )01بازل(

  نوعیة الأصول  درجة المخاطرة

                                                           
  85، ص 2000عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة ، الإسكندریة،  1
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  الموجودات غیر الخطرة
  النقدیة  % 0

المطلوبات من الحكومات المركزیة والبنوك المركزیة مقومة 
  بالعملة الوطنیة وممولة بها

المطلوبات الأخرى من الحكومات المركزیة 
  )وبنوكها المركزیةOECDلدول(

المطلوبات المعززة بضمانات نقدیة،أو الأوراق المالیة للحكومات 
)،أو مضمونة من قبل الحكومات OECDالمركزیة في دول(

  )OECD مركزیة في دولال
  الموجودات متوسطة الخطر

0% ،10% 
،20% ،50% 

حسب ما یقرر 
 وطنیا

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلیة والقروض 
  المضمونة من قبل تلك المؤسسات باستثناء الحكومة المركزیة

المطلوبات من بنوك التنمیة عابرة الأمم( مثل البنك الدولي، بنك   20%
التنمیة الافریقي،بنك التنمیة الآسیوي، بنك الاستثمار الأوروبیو 
الاتحاد الأوروبي لبنوك التنمیة)، والمطلوبات المضمونة أو 

  المعززة بضمانات الأوراق المالیة الصادرة عن تلك البنوك
)والقروض OECDسجلة في( المطلوبات من البنوك الم

  ) OECDالمضمونة من قبل البنوك المسجلة في( 
)، OECDالمطلوبات من البنوك المسجلة في أقطار خارج ( 

والتي تبقى من استحقاقها أقل من سنة واحدة ، والقروض 
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) والتي OECDالمضمونة من قبل البنوك المسجلة خارج ( 
  تبقى من أجلها أقل من سنة

سسات القطاع العام غیر المسجلة في ( المطلوبات من مؤ 
OECD باستثناء الحكومة المركزیة والقروض المضمونة من (

  قبل تلك المؤسسات
القروض المضمونة بالكامل بالرهونات على العقارات السكنیة  50%

  المشغولة أو التي تستغل من قبل  المقترض ، أو التي تؤجر 
  الموجودات ذات المخاطر العالیة

  المطلوبات من القطاع الخاص   100%
) باستحقاق متبقیة تزید عن OECDالمطلوبات المسجلة خارج(

  السنة الواحدة
  المباني والآلات والمعدات وغرها من الموجودات الثابتة

العقارات والاستثمارات الأخرى(بما في ذلك المساهمات في 
  شركات أخرى غیر الموجودة في میزانیاتها)

  أخرى المطلوبات من شركات
أدوات رأس المال المصدرة من قبل البنوك الأخرى( ما لم تكن 

  مطروحة من رأس المال)
 جمیع الموجودات الأخرى

:طارق عبد العال حماد،التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوك،الدار المصدر
  .138الجامعیة،الإسكندریة،ص

  سادسا: وضع معاملات تحویل للالتزامات العرضیة( خارج المیزانیة)
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حیث لاحظ انه بعد تحویل الأصول التي تمثل ائتمان مباشر ممنوح أساسا للغیر الى 
أوصول خطرة مرجحة بأوزان المخاطرة المشار الیها سابقا، فان الاتفاقیة ترى ضرورة ان 

ى أنها ائتمان غیر مباشر لا یترتب علیه انتقال ینظر الى الالتزامات العرضیة التقلیدیة عل
أموال من البنك الى الغیر، أي أنه اقل مخاطرة من الائتمان المباشر، وقد تم تسویة هذه 

  :1الالتزامات أو تتحول الى ائتمان مباشر في المستقبل، وفي هذا الإطار  یتم مایلي

مل التحویل الذي یحدد درجة تحویل الالتزام البنكي الى ائتمان مباشر باستخدام معا -1
 المخاطر وفقا لطبیعة الالتزام ذاته طبقا للمعادلة التالیة: 

  معدل خطر الائتمان= الالتزامات خارج المیزانیة* معامل التحویل
یتم تحویل الائتمان المباشر الناتج من الخطوة السابقة الى أصل خطر مرجح  -2

  عادلة التالیة:باستخدام الوزن الترجیحي للمدین وهذا حسب الم

  الخطر المرجح= معدل خطر الائتمان *معامل الترجیح                      

ویمكن توضیح معاملات التحویل للالتزامات خارج المیزانیة حسب مقررات بازل ي الجدول 
  التالي:

  

  

  

  )01معاملات التحویل للالتزامات خارج المیزانیة حسب مقررات بازل ( ):02الجدول رقم(

  الأدواتمعامل 

                                                           
دارة المخا1 ٕ     39طر بالبنوك، مرجع سابق، ص سمیر الخطیب، قیاس وا
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تحویل 
  الائتمان
البدائل للائتمان المباشر  مثل الضمانات العامة للدیون( یضمنها   100%

والاعتمادات المستندیة القائمة لضمان القروض والأوراق المالیة) والقبولات 
  البنكیة یضمنها التطهیرات التي تحمل طابع القبولات

الفقرات المحتملة المرتبطة بمعاملات معینة( مثل سندات حسب الأداء،   50%
  سندات الطلب، حقوق شراء الأسهم والاعتمادات المستندیة بمعاملات معینة)

والاعتمادات قصیرة الأجل ذات التصفیة الذاتیة ( مثل والاعتمادات المستندیة   20%
  المضمونة مشحونة البضاعة)

الشراء، المبیعات مع حق العودة التي یتحمل البنك فیها اتفاقیات البیع و   100%
  المخاطر

المشتریات المستقبلیة للموجودات، والودائع الأمامیة والأسهم المدفوعة جزئیا،   100%
  التي تمثل الالتزامات مع سحب معین

  تسهیلات إصدار  الأوراق وتسهیلات السائدین المدورة  50%
التسهیلات الرسمیة القائمة، وخطوط الائتمان) ذات  الالتزامات الأخرى ( مثل  50%

  الاستحقاق التي تزید عن السنة الواحدة)
الالتزامات المشابهة ذات الاستحقاق لغایة سنة في الأصل،او تلك القابلة  0%

  للإلغاء في أي وقت وبدون شرط
البنوك، الدار : طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال المصدر

  .141الجامعیة، الإسكندریة،ص

  )01الفرع الثالث: التعدیلات التي أدخلت على اتفاقیة بازل(
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على  1995وافق محافظو البنوك المركزیة لمجموعة الدول الصناعیة الكبرى خلال دیسمبر 
التعدیلات التالیة لحساب معیار كفایة رأس المال بهدف تغطیة مخاطر السوق الى جانب 

  1مخاطر الائتمانیة وفقا لما یلي:ال

إضافة شریحة ثالثة لرأس المال تتمثل في قروض مساندة لأجل تن تستخدم لتغطیة  -1
 مخاطر السوق فقط.

 أن یغطي السوق مخاطر السوق التالیة: -2
Ø  : مات البنك والعملیات خارج المرتبطة بأصول والتزامخاطر تقلبات أسعار العائد

 المتعلقة بالاستثمار طویل الأجل.یة ولا یشمل ذلك نالمیزا
Ø :وبصفة عامة فإن جانب فإن جانبا هاما من  مخاطر تقلبات أسعار السلع والأسهم

یرتبط بالتعامل في عقود المشتقات المالیة، ویتم احتساب رأس المال المتطلب  المخاطر
دارة المخاطر. ٕ  لتغطیتها وفقا لطرق إحصائیة قیاسیة أو وفقا لطرق وأسالیب متطورة لقیاس وا

أن تطلب الرقابة  1995وقد تضمنت المبادئ الأساسیة للرقابة الصادرة عن لجنة بازل عام 
على رأس مال إضافي لمواجهة هذه المخاطر وتضع حدود للتعامل من البنوك أن تحافظ 

  فیها.

Ø  :لكفایة مراكز العملات المفتوحة (حاضرة وآجلة ) مخاطر تقلبات أسعار الصرف
ومراكز المعادن النفیسة عند حساب نسبة رأس المال الإجمالیة للبنك یتم إیجاد صلة رقمیة 

 12.5رب مقیاس المخاطر السوقیة في بین مخاطر الائتمان ومخاطر لسوق عن طریق ض
، وبما أن المخاطر السوقیة قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرق 
إحصائیة نمطیة لقیاس هذه المخاطر، منها القیمة المقدرة للقیمة  إضافة إلى  مقاییس كمیة 

 ونوعیة أخرى

                                                           
دارة المخاطر بالبنوك، مرجع سابق، ص 1 ٕ   .39سمیر الخطیب،قیاس وا
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 تالي:المعدلة لحساب معدل كفایة رأس المال كال تصبح العلاقة

معدل كفایة رأس المال
= المال رأس اجمالي الاولى الشریحة + الثانیة الشریحة + الثالثة الشریحة

المخاطر بأوزان المرجحة الاصول + السوقیة المخاطر مقیاس ∗ 12.5≥ 8% 

وللإشارة فان اللجنة ترى أنه یتعین على البنوك المستخدمة لنماذج داخلیة أن یكون لدیها 
نظام متكامل لقیاس المخاطر یعبر عن كل المخاطر السوقیة ، وبالتالي یجب قیاس 
المخاطرة باستخدام منهج واحد باستخدام النماذج الداخلیة، أو باستخدام النموذج الموحد 

  .1الصادر عن اللجنة

الشریحة الثالثة تتمثل في دیون مساندة ذات الاجل القصیر لتغطیة مخاطر السوق وتتكون 
  هذه الشریحة من القروض المساندة بعد موافقة السلطات الرقابیة.

  المطلب الثالث: اتفاقیة بازل الثانیة للرقابة البنكیة

نة للقیام بتعدیل هذه ) أفرز عدة انتقادات دفعت اللج01إن التطبیق العملي لاتفاقیة بازل(
)، وخاصة بعد ظهور مستجدات مالیة أسفرت عن 02الاتفاقیة بإصدار اتفاقیتها الثانیة بازل(

دارتها، حیث تعتبر   ٕ ظهور مخاطر جدیدة تقتضي تقنیات أكثر اتقانا وشمولا لقیاسها وا
كنها أكثر ) نظاما متكاملا من المعاییر النوعیة والكمیة تتسم بنسبة تعقید أكثر ل02بازل(

  شمولا وحساسیة للمخاطر التي تتعرض لها البنوك.

  02الفرع الأول: التعریف باتفاقیة بازل

                                                           
العلوم  سلیمان ناصر، المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة الجزائریة،مجلة1

  44 - 43)، ص 14الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، العدد (
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) هي نتاج عمل لجنة بازل للرقابة البنكیة على مدى سنوات لضمان التقارب 02اتفاقیة بازل(
لتي الدولي لقیاس رأس المال ومعاییر كفایة رأس المال، مع الأخذ بعین الاعتبار التطورات ا

اقتراحات أولیة لإطار جدید لقیاس  1999شهدتها الساحة المالیة الدولیة، حیث نشرت سنة 
، وأدخلت فیه معاییر جدیدة تأخذ بعین الاعتبار 1988كفایة رأس المال یحل محل اتفاقیة 

وبشكل أكثر دقة وشمولیة المخاطر التي تتعرض لها البنوك لتشمل مخاطر التشغیل، وفي 
مت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحدیدا وتفصیلا حول الإطار الجدید لمعدل تقد 2001سنة 

كفایة رأس المال، وطلبت إرسال تعلیقات علیها من المعنیین والمختصین و الهیئات قبل 
، وكان كن المتوقع ان تصدر اللجنة النسخة النهائیة من هذا الاتفاق قبل 2001شهر ماي

، 2004الردود والملاحظات تأخر إصداره الى سنة ، ولكن نظرا لكثرة 2001نهایة سنة 
  .1)02والذي عرف باتفاقیة بازل (

) على سیاق متكامل من المعاییر النوعیة والكمیة لتحدید الحد الأدنى 02وتقوم اتفاقیة بازل (
لمتطلبات رأس المال لمقابلة كل المخاطر الائتمانیة، التشغیلیة، ومخاطر السوق مع وضع 

سس التي تضمن متابعة السلطات الإشرافیة لكفایة رأس المال، بالإضافة مجموعة من الأ
الى ضرورة تشجیع انضباط السوق بما یضمن لكل الأطراف المتعاملة في السوق المعلومات 

  اللازمة لتقییم المخاطر وتحدید مستویات رأس المال.

، حیث 2007جانفي) ابتداء من 01) نطاق التطبیق بدلا من بازل(02ودخلت اتفاقیة بازل(
وضعت لجنة بازل ترتیبات انتقالیة لتطبیق هذه الاتفاقیة الجدیدة، وقد حددت تطبیق تدریجي 
للاتفاقیة وهذا للسماح للبنوك بالاستعداد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبدء في تطبیقها، 

یل، والجدول خاصة فیما یتعلق بالمناهج المتقدمة لقیاس المخاطر الائتمانیة ومخاطر التشغ
  ): 02التالي یبین تطبیق اتفاقیة بازل (

                                                           
النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات باازل، مجلة العلوم الاقتصادیة  وعلوم التسییر، جامعة فرحات ، سلیمان ناصر1

  .115، ص 2006)، 06عباس، سطیف، الجزائر، العدد(
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  .02: روزنامة تطبیق بازل )03الجدول رقم (

  نطاق التطبیق     التاریخ   

  الإعلان عن الاتفاقیة الجدیدة  2004جوان 

  بشكل متوازي 02وبازل 01البدء في تطبیق اتفاقیة   31/12/2006

  تطبیق كل المناهج  31/12/2007

أوصغیر لویزة دراسة اتجاهات البنك المركزي في تطبیق قرارات لجنة بازل وآثارها : المصدر
على البنوك التجاریة، أطروحة مكملة لنیل شهادة  الدكتوراه، تخصص العلوم الاقتصادیة ، 

  82، ص  2018جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، الجزائر، 

  02:1الفرع الثاني: أهداف بازل 

  إلى تحقیق الأهداف التالیة:  02د لكفایة رأس المال اتفاقیة بازلیهدف الاتفاق الجدی

Ø .تعزیز السلامة والأمان في النظام المالي بعد تفاقم أزمة المدیونیة 
Ø .إزالة المنافسة غیر العادلة بین المصارف 
Ø .تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة وتداول المعلومات بین السلطات النقدیة الدولیة 
Ø .تكوین إطار كامل شامل لتقدیر درجة المخاطر المراكز البنوك ونشاطاتها 
Ø .التركیز على البنوك الناشطة دولیا 

  ):02الفرع الثالث: الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل(

                                                           
البرزنجي، نجاة شاكر محمود، العوامل المؤثرة في تطبیق نظام التصنیف الائتماني وفق اتفاقیة أحمد محمد فهمي  1

  .125، ص2018، 114، بحث استطلاعي في عینة من البنوك العراقیة، مجلة الإدارة والاقتصاد ، العدد02بازل
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على ثلاث دعائم أساسیة، حیث تصنف هذه الركائز  بأنها تدعم  02تقوم اتفاقیة بازل
  ، وهو تعزیز سلامة وأمن النظام المالي.بعضها البعض لتحقیق الهدف منها

إن ملاءة رأس المال وكفاءته تحققان الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال:-الدعامة الأولى
جنبي وأسعار المالیة بالتقلبات في النقد الأ للبنوك والمؤسسات المالیة المناعة الصدمات

وأن  %12المال دولیا هو الصرف ومخاطر التمویل، المؤشر المتعارف علیه بكفایة رأس 
ومن المتوقع أن ترتفع هذه % 08اتفاقیة بازل حددت الحد الأدنى المتوسط مرجع الأصول ب

، كما أن كفایة رأس مال البنك وملاءته المالیة تحققان له القوة ضد   %12-15السنة إلى  
لتقلبات في مخاطر  الصدمات المالیة المرتبطة بالتطورات السلبیة في الاقتصاد الكلي وا

أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمخاطر الائتمانیة ، كما أن قیاس كفایة رأس المال والوقوف 
على حقیقة الموقف المالي للمؤسسات المالیة اكتسب أهمیة كبیرة في الآونة الأخیرة على 

  المستوى الدولي.

  وتتضمن هذه الدعامة ثلاث أنواع من المخاطر هي:

تمثل هذه المخاطر أحد أهم أنواع المخاطر التي تواجه  :المخاطر الائتمانیة -1
المؤسسات المالیة كونها ترتبط بالنشاط الأكبر  لهذه المؤسسات(المتمثل في الإقراض)، 
فالمخاطرة الائتمانیة تعني عدم القدرة على تسدید القرض بأكمله أو جزء منه أو الفائدة 

فان المخاطر ترتبط بصورة مباشرة بعملیة سداد المترتبة عنه في تاریخ الاستحقاق، وبالتالي 
المستحقات المالیة في موعدها المحدد فكلما تم التسدید في أجله انعكس ذلك انخفاض هذه 

 المخاطر.
هي المخاطر الناتجة عن عدم نجاعة العملیات الداخلیة أو فشلها مخاطر التشغیل: -2

ة والمخاطر القانونیة، وقد ازداد ویشمل ذلك: العنصر البشري والأنظمة والأحداث الخارجی
التركیز على هذا النوع من المخاطر مع تزاید تعقید العملیات البنكیة والمنتجات المالیة وزیادة 
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اعتماد البنوك على أنظمة المعلومات الحدیثة والوسائل الالكترونیة وانعكاساتها السلبیة على 
 البنوك.

ظروف ودرجات عدم التأكد عند حساب یقصد بها المخاطر المتعلقةبمخاطر السوق:  -3
العوائد والمكاسب الناشئة عن تغیرات السوق المرتبطة بأسعار الأصول وأسعار الفوائد 
وتقلبات أسعار الصرف والتغیرات في السیولة وتقلبات العوائد عند التفاعل في المشتقات 

 المالیة.

اطر أساسیة في العمل ) ركزت على ثلاث مخ02في ضوء ما سبق یتضح أن اتفاقیة بازل(
البنكي، وحتى تكون البنوك قادرة على مواجهة أو تحقیق هذه المخاطر لابد من وجود دعامة 
لامتصاص هذه المخاطر  وهذه الدعامة تتمثل في رأس المال، ومن هنا اقترحت ان تكون 
هناك نسبة من رأس المال تخصص لمواجهة هذه المخاطر حتى یتمكن البنك من المحافظة 

  .1لى حقوق المتعاملینع

: تهدف عملیة المتابعة من المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال -الدعامة الثانیة
ستراتیجیته في المحافظة  ٕ السلطات الرقابیة للتأكد من كفایة رأس المال بحسب نوعیة البنك وا

الوقت على المستویات المطلوبة لرأس مال البنك، وذلك لتتمكن السلطات من التدخل في 
المناسب بكفاءة وفعالیة، اذ تستند عملیة المتابعة في هذا المجال على مجموعة من المبادئ 

  2هي:

: ینبغي أن یكون للبنك عملیة للتقییم الشامل لمدى كفاءة رأس المال تتناسق مع المبدأ الأول
ستراتیجیة المحافظة على مستویات روس أموالها، أي ٕ  شكل المخاطر التي یتعرض لها وا

                                                           
راسة تطبیقیة في مصرفي الوطني ) وآثارها على الأداء المصرفي، د02زافد كاظم نصیف العبیدي، اتفاقیة بازل( -1

الإسلامي والتجارة العراقي،مجللة كلیة الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادیة والإداریة والمالیة، جامعة بابل، العراق، 
  .264 -263، ص 2018)،03)، العدد(01المجلد(

سین الحوكمة المصرفیة، مرجع سابق، ص بركات سارة، دو تطبیق لإجراءات الاحترازیة لادارة المخاطر البنكیة في تح -2
214.  
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یجب الأخذ بعین الاعتبار المرحلة التي یمر بها في دورة أعماله والتغیرات والتطورات 
  المحتملة في ظروف السوق لتجنب تأثیرها على أعمال البنك.

وجوب قیام المراقبین بمراجعة التقدیرات الداخلیة للبنوك الخاصة لمدى كفاءة المبدأ الثاني: 
شراف، وضمان التزاماتها بمعدلات رأس المال رأس المال، الى جانب قدرتها على الإ

  القانونیة، وینبغي على المراقبین أن یتخذوا إجراءا رقابیا اذا لم یقتنعوا بنتائج هذه العملیة.

حث السلطات الرقابیة للبنوك على العمل على الاحتفاظ بمستوى أعلى من المبدأ الثالث: 
كون لهم القدرة على الطلب من البنوك حیازة النسب الدنیا لرأس المال القانوني وینبغي ان ت

  رأس مال یزید عن الحد الأدنى.

یجب على المراقبین السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال  المبدأ الرابع:
الحدود الدنیا المطلوبة لمواجهة المخاطر المعرض لها البنك، وینبغي طلب اتخاذ  إلى مادون

  إجراء  سریع لعلاج ذلك اذا لم تتم المحافظة رأس المال أو إعادته لحالته السابقة.

تعتبر هذه العناصر  ضروریة جدا لضمان فعالیة الإدارة بالنسبة لتنظیمات البنك والرقابة    
وحتى تستطیع البنوك أن تطبق هذا المحور بطریقة سلیمة فإنها یجب أن البنكیة الفعالة، 

تتبنى نظام جید لإدارة المخاطر البنكیة ومرتبط ارتباطا وثیقا بأسالیب إدارة المخاطر التي 
حددتها الاتفاقیة في المحور الأول والتي یختار منها البنك مایتناسب مع ظروفه والموارد 

  ة له.البشریة والمالیة المتاح

تهدف اتفاقیة بازل من خلال هذه الدعامة لتحسین انضباط السوق:  -الدعامة الثالثة
وتدعیم درجة الأمان والصلابة في البنوك والمنشآت التمویلیة ومساعدة البنوك على بناء 
علاقات متینة مع الزبائن نظرا لتوافر نطاق دقیق لتوافر عنصر الأمان في السوق، كما 

مة الى تدعیم انضباط السوق عن طریق تعزیز درجة الشفافیة وعملیة تهدف هذه الدعا
الإفصاح، وتجدر الإشارة الى انه لتحقیق الانضباط الفعال في السوق فان الأمر یتطلب 
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ضرورة توافر نطاق دقیق وسریع للمعلومات یمكن الاعتماد علیه حتى تستطیع الأطراف 
ى كفاءتها ومعرفة مقدرتها على إدارة المخاطر، المشاركة في السوق تقییم أداء المؤسسة ومد

  1أي التمكن من فهم المخاطر التي تواجه البنوك ومدى ملائمة رأس المال لمواجهتها

  )02الدعائم الثلاث الأساسیة لاتفاقیة بازل( ):04الشكل (

  
  : من إعداد الطالبة اعتمادا على المعطیات السابقة.المصدر  

  ) 02) و بازل(01الفرع الرابع: أوجه الاختلاف بین بازل(

 :2الاختلافات الخاصة باحتساب كفایة رأس المال وهي كما یلي -1
  تغییر منهجیة ترجیح الأصول بمخاطر الائتمان تغییرا جذریا.

  إضافة طرق جدیدة لقیاس المخاطر الائتمانیة.

                                                           
  .265رافد كاضم نصیف العبیدي، مرجع سابق، ص   -1
 htt://basel standards.blogspot.com/2013/08/ii.h موقع بنك التسویات الدولیة  -2

Tim,25/02/2020,01 :11 
  

الدعائم الاساسیة للاتفاقیة

الدعامة الثالثة

انضباط السوق

الدعامة الثانیة

المراجعة الرقابیة 
لمتطلبات رأس المال

الدعامة الأولى

الحد الأدنى لمتطلبات 
رأس المال
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مطالبة البنوك بالاحتفاظ برأس مال إضافة نوع جدید من المخاطر وهي المخاطر التشغیلیة و 
  لمواجهتها.

إضافة بنود تتعلق بدور الهیئات الرقابیة على البنوك في مراقبة كفاءة رأس المال  -2
وأسالیب إدارة المخاطر وقیاسها، والقیام بالتوجیهات الضروریة في رفع في رفع رأس المال 

 عند حدوث ظروف جدیدة.
ركیزة أساسیة تتعلق بالشفافیة والإفصاح في السوق، وذلك بإتاحة المزید من  إضافة -3

 المعلومات المتعلقة بمدى كفایة رأس المال وحجم المخاطر وأسالیب إدارتها وقیاسها.
) على الشركات المالیة 02)  على البنوك فقط بینما طبقت بازل(01طبقت بازل( -4

) 02شركات التابعة لها إضافة الى شمول بازل(والبنكیة القابضة التي تضم میزانیات ال
 .1لشركات التأمین والاستثمار والتي تقوم بمهمة قبول الودائع  أو فتح الائتمان

 ) للرقابة البنكیة03المطلب الرابع: اتفاقیة بازل(

) الجدیدة التي طورتها لجنة بازل للرقابة البنكیة إلى تعزیز صلابة 03تطمح اتفاقیة بازل(
البنكیة من خلال معالجة العدید من العیوب التي كشفت الأزمة المالیة العالمیة  الأنظمة

النقاب عنها، حیث تطرح معاییر جدیدة لرأس المال والمدیونیة والسیولة لتقویة قدرة القطاع 
البنكي في التعامل مع الضغوط الاقتصادیة والمالیة وتحسین إدارة المخاطر وزیادة الشفافیة، 

 متها كبیرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطویل.وستون مساه

  )03الفرع الأول: الإصلاحات الواردة في اتفاقیة بازل(

التزام البنوك بالاحتفاظ برأس المال الممتاز ( رأس المال الأساسي) وهو من المستوى  -
على الأقل من    %4.5الأول ویتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ویعادل

                                                           
عیار الرقابة المصرفیة الدولیة كاضم حسین، داغر منذر، القطاع المصرفي في العراق ةمعوقات التكیف مع م -1

  .187، ص 197 -196)، مجلة الغزى للعلوم الاقتصادیة والإداریة، 02بازل(
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وفق اتفاقیة   %2الأصول التي تكتنفها للمخاطر بزیادة عن النسبة الحالیة المقدرة ب
 )02بازل(

من الأصول، أي  %2.5تكوین احتیاطي جدید منفصل یتألف من أسهم عادیة  ویعادل -
ان البنوك یجب أن تزید كمیة رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات 

وفي حالة انخفاض نسبة الأموال الاحتیاطیة   %7یة الى ثلاثة أضعاف لیبلغ نسبة المستقبل
عن هذه النسبة یمكن للسلطات المالیة أن تفرض قیودا على توزیع البنك للأرباح على 
المساهمین أو منح المكافآت المالیة لموظفیهم، ورغم الصرامة في المعاییر الجدیدة إلا أن 

جعلت البنوك تتنفس  2019هذه المعاییر والتي قد تصل الى عام المدة الزمنیة لتطبیق 
 الصعداء.

وبموجب الاتفاقیة الجدیدة البنوك ستحتفظ بنوع من الاحتیاطي لمواجهة نوع من الآثار  -
من رأس  %2.5و  %0السلبیة المترتبة على حركة الدورة الاقتصادیة بنسبة تتراوح بین 

ع توافر حد أدنى من مصادر التمویل المستقرة لدى المال الأساسي( حقوق المساهمین)، م
البنوك وضمان ذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح الائتمان والاستثمار جنبا إلى 
جنب، مع توافر نسبة محددة من السیولة لضمان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته اتجاه 

 العملاء.
النقطة المحوریة للإصلاح هي زیادة نسبة  متطلبات أعلى من رأس المال وجودته إذ أن -

وترتكز الإصلاحات المقترحة أیضا على  %10.5حالیا الى  %8كفایة رأس المال من 
جودة رأس المال، إذ أنها تتطلب قدرا أكبر من رأس المال المكون من حقوق المساهمین في 

 .1إجمالي رأس مال البنك

                                                           
ودورها في الحد من الأزمات المالیة في النظام البنكي العالمي، مذكرة ماستر،  3، 1،2لعبیدي أبو بكر، اتفاقیات بازل  -1

  .60- 59، ص 2013الجزائر،تخصص مالیة وبنوك، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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مقاییس جدیدة بخصوص السیولة  تشمل هذه الحزمة من الإصلاحات أیضا اعتماد -
لازالت تستوجب الحصول على الموافقة من طرف دول مجموعة العشرین، حیث سیتعین 
 على البنوك تقدیم أدوات أكبر للسیولة، مكونة بشكل أساسي من أصول عالیة مثل السندات.

  1وقد اقترحت الاتفاقیة الجدیدة اعتماد نسبتین في الفاء بمتطلبات السیولة

 ،)(Liquidity Coverage Ratioبنسبة تغطیة السیولة الأولى للمدى القصیر تعرف  
یوما من  30وتحسب نسبة الأصول ذات السیولة المرتفعة التي یحتفظ بها البنك الى حجم 

، وذلك لمواجهة احتیاجاتهم من السیولة  %100التدفقات النقدیة لدیه، ویجب أن لا تقل عن 
 ذاتیا.

% ≤ قیمة الأصول السائلة ذات الجودة العالیة
  مخرجات الخزینة خلال مدة  یوم

لقیاس )Net Stable Funding Ratio  (بنسبة صافي التمویل المستقر الثانیة تعرف
السیولة البنیویة في المدى المتوسط والطویل، والهدف منها توفیر موارد سیولة مستقرة للبنك 

الى استخدامات )المطلوبات وحقوق الملكیة ( ل لدى البنك، وتحسب بنسبة مصادر التموی
 %10ویجب ألا تقل عن)الأصول (هذه المصادر  

% ≤ الموارد الدائمة لسنة واحدة
  حاجات التمویل لسنة واحدة

                                                           
محمد بن بوزیان و آخرون، البنوك الإسلامیة و النظم و المعاییر الاحترازیة الجدیدة : واقع وآفاق تطبیق مقررات  -1

النمو المستدام والتنمیة الإسلامیة الشاملة من منظور إسلامي،ال  -، المؤتمر الثامن للاقتصاد والتمویل الإسلامي03بازل
  .2011مبر، دوحة، قطر،دیس
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، وتمثل  Leverage Ratio) معیار جدید وهو الرافعة المالیة 03كما أضافت بازل( -
الأصول داخل وخارج المیزانیة بدون أخذ المخاطر بعین الاعتبار الى رأس المال من 

  الشریحة الأولى

 1%3وهذه النسبة یجب ألا تقل عن 

% ≤ الشریحة الأولى
 مجموع الأصول

  )03متطلبات رأس المال ورأس مال التحوط وفق بازل( ):04الجدول رقم (

حقوق   البیان
  المساهمین

مال الفئة  رأس
  الأولى

إجمالي رأس 
  المال

  %08  %06 %4.5  الحد الأدنى
رأس مال 

  التحوط
2.5%  

الحد 
الأدنى+رأس 
  مال التحوط

07%  8.5%  10.5%  

حدود رأسمال 
التحوط للتقلبات 

  الدوریة

2.5%  

                                                           
  03، ص2012) على البنوك الأرنیة، معهد الدراسات المصرفیة، دبي، جانفي03فلاح كوكش، أثر اتفاقیة بازل( -1
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) 03) و(02: عبد القادر بریش، إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل(المصدر
ومتطلبات تحقیق الاستقرار المالي والمصرفي العالمي بعد الأزمة المالیة العالمیة، الملتقى 

 27-26الدولي حول إدارة المخاطر المالیة و انعكاساتها على اقتصادیات دول العالم،
  .16ویرة،ص ، جامعة الب2011نوفمبر، 

وفق  %02من خلال الجدول نلاحظ أنه تم رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الأول من 
مضافا إلیها هامش احتیاطي آخر یتكون من أسهم عادیة  %4.5) الى 02اتفاقیة بازل(

من الأصول و التعهدات یستخدم في مواجهة الأزمات مما یجعل المجموع  %2.5بنسبة 
 %08بدلا من  %10.5كذلك رفع معدل ملائمة رأس المال الى ، وقد تم %07یصل الى

 وهذا یعني أن البنوك ملزمة بتدبیر رأس مال إضافي للوفاء بهذه المتطلبات.

  )03الفرع الثاني: محاور اتفاقیة بازل(

  تتكون اتفاقیة بازل الثالثة من خمسة محاور هامة وهي:

على تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رؤوس أموال البنوك، وتجعل  ینصالمحور الأول:
مفهوم رأس المال الأساسي یقتصر على المال المكتتب به والأرباح غیر الموزعة من جهة 
مضافا الیها أدوات رأس المال غیر المشروطة بعوائد وغیر المقیدة بتاریخ استحقاق، أي 

فور حدوثها، بینما رأس المال التكمیلي فیقتصر بدوره  الأدوات القادرة على استیعاب الخسائر
على أدوات رأس المال المقیدة لخمس سنوات على الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل أیة 
مطلوبات للغیر(الودائع) على المصرف، وألغت هذه الاتفاقیة كل ما عدا ذلك من مكونات 

  .1ابقتینرأس المال التي تم العمل بها في الاتفاقیتین الس

تغطیة مخاطر الجهات المقترحة المقابلة التي تنشأ عن العملیات على المحور الثاني:
المشتقاتوالسندات الدین من خلال متطلبات رسملة إضافیة للمخاطر التي ذكرها وأیضا 

                                                           
  .65لعبیدي أبو بكر، مرجع سابق، ص  -1
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لتغطیة الخسائر التي تنتج عن إعادة تقییم الأصول المالیة على ضوء تقلبات أسعارها في 
  السوق.

أدخلت نسبة جدیدة تقیس نسبة الرسامیل  والتي تحسب بقیمة إجمالي ر الثالث: المحو 
  1المخاطر داخل وخارج المیزانیة على رأس المال.

: یتكلم أساسا عن نظام یهدف إلى حث البنوك على ألا تربط عملیات المحور الرابع
الإقراض التي تقوم بها بشكل كامل بالدورة الاقتصادیة لأن ذلك یربط نشاطها بها ، ففي 
حالة النمو والإزدهار تنشط البنوك بشكل كبیر فیما یخص تمویل الأنشطة الاقتصادیة، أما 

  .نشاط الإقراض فتتسبب في إطالة فترة هذا الركودفي حالة الركود الاقتصادي یتراجع 

: یتناول مسألة السیولة نظرا لتزاید أهمیتها لعمل النظام المالي خاصة بعد المحور الخامس
الأزمة المالیة العلمیة، حیث أن لجنة بازل ترید وضع معیار عالمي لها فتقترح نسبتین: 

  غطیة السیولة "،الأولى خاصة بالمدى القصیر وتطلق علیها" نسبة ت

  :وتحسب كالتالي

 الاصول ذات السیولة المرتفعة  یحتفظالتي بها البنك
= حجم یوم من النفقات النقدیة لدى البنك   نسبة تغطیة السیولة

النسبة الهدف منها تمكین البنك من تلبیة احتیاجات السیولة خاصة في حالة حدوث  وهذه
أزمة، النسبة الثانیة تستعمل في قیاس السیولة البنیویة في الأجل المتوسط والطویل وهدفها 

  2الرئیسي أن یتملك البنك مصادر تمویل مستقرة تمویل مختلف أنشطته

  )03تفاقیة بازل(: العناصر الأساسیة لا)05الشكل رقم(
                                                           

  جمعیة مصارف لبنان، اتفاقیة بازل الثالثة: الصناعة المصرفیة الثالثة في مواجهة الرقابة المصرفیة.  -  1
في القطاع المصرفي الجزائري، دراسة حالة ، الجزائر، مذكرة  03وبازل  02روف، واقع تطبیق مقررات بازل سهیلةع -  2

  .47، ص 2016ماستر  تخصص تمویل مصرفي، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
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:أحمد قارون،مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیات المصدر

لجنة بازل،مذكرة ماجستیر،تخصص دراسات مالیة ومحاسبیة معمقة،جامعة سطیف 
  .37،ص 2012-2013،

 )03الفرع الثالث: الآثار المتوقعة لتطبیق بازل(

  :1تحدیات وصعاب للبنوك ویمكن إجمالها في ما یليتحمل هذه الاتفاقیة من 

Ø  رغم ان نصوص الاتفاقیة غیر نهائیة وقابلة للتغییر ، الا انها تحمل الكثیر من التعقید
في كیفیة تطبیقها أو في طبیعة التعدیلات في حد ذاتها، ولهذا فالبنوك وخاصة التي لم 

                                                           
قتصادیة وعلوم التسییر، حیاة نجار،اتفاقیة بازل وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري،مجلة العلوم الا  -1

  .285،ض2013، 13العدد

03اتفاقيةبازل

تدعيمملاءةالبنوك

تحسنجودةموالااصة

زادةقيمةموالااصة

زادةغطيةالمخاطر

ادخالسبةالرافعةالمالية

المخاطرالنظاميةورتباطبن
البنوك

تدعيمالسيولةالبنوك

سبةالسيولةالمدىالقص

سبةالسيولةالمدىالطول

أدواتالمتاعة
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لتعود علیها، وعلیه تتكون هناك ) ستجد صعوبة في استیعابها وا02تطبق اتفاقیة بازل(
 مسؤولیات إضافیة علیها في دورات تدریبیة.

Ø  ،التعریف الجدید لرأس المال ورفع ترجیح بعض أنواع المخاطر و إدراج مخاطر جدیدة
سیعمل على خفض نسبة كفایة رأس المال، وهو ما یجعل البنوك تبحث عن مصادر جدیدة 

عدم توزیعها أصلا، وبالتالي تنخفض ربحیة السهم مما لرأس المال بالاقتطاع من الأرباح أو 
ینعكس سلبا على قیمة البنك في الأسواق المالیة، ومنة جهة أخرى قد لا یكون السهم 
المصدر مرغوب فیه من فبل المستثمرین اذا كان البنك لا یحقق أرباحا أو لا یوزعها، 

 وبالتالي ستجد البنوك صعوبات في تدبیر رأس المال.
Ø تزام بمعاییر السیولة الجدیدة سیجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من الأصول الال

عالیة السیولةمما بعني انخفاض توظیفها، كما أن الخوف من حدوث أزمات في المستقبل 
یجعلها ترتكز على الاستثمارات قصیرة الأجل و المضمونة العائد كالأوراق المالیة و 

 كون تنفیذها الائتماني جیدا.الحكومیة والدیون الخاصة التي ی
Ø  الالتزام بالرافعة المالیة المفروضة سیؤدي الى تراجع نسبة الإقراض في البنوك،مما یؤثر

 سلبا على ربحیتها.
Ø  الحد من تعاملات البنوك فیما بینها للتقلیل من انتقال الأزمات، كما یتراجع تعاملها في

عادة التوریق وطلك للقیود التي الأسواق المالیة المنظمة وغیر المنظمة، وعملیا ٕ ت التوریق وا
 فرضت على نشاطاتها في هذه المجالات.

Ø  3الفرع الرابع:مراحل التحول إلى النظام الجدید(مراحل تنفیذ مقرراتبازل(  

) سوف یكون 03) الى تطبیق معایر بازل(02إن الانتقال من تطبیق معاییر اتفاقیة بازل(
م حیث أنه یطلب من البلدان 2019-01-01م، الى 2013-01-01على مراحل من 

  .2013جانفي  01الأعضاء في لجنة بازل الشروع في تنفیذ الاتفاقیة اعتبارا من 

  ) وهذا على التالي:03والجدول التالي یبین مراحل تطبیق اتفاقیة بازل(
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  : مراحل التحول الى النظام الجدید)05الجدول رقم(   

  م2019  م2018  م2017  م2016  م2015  م2014  م2013  السنوات
الحد الأدنى 
لنسبة رأس 
المال من 
حقوق 
  المساهمین

3.5%  04%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5% 

رأس مال 
  التحوط

      0.63%  1.25%  1.25%  2.5%  

الحد الأدنى 
لحقوق 

المساهمین+ 
رأس مال 
  التحوط

3.5%  3.5%  4.5%  5.13%  5.75%  5.75%  07%  

الحد الأدنى 
لرأس المال 

  1 من الفئة

4.5%  5.5%  06%  06%  06%  06%  06%  

الحد الأدنى 
من اجمالي 
  رأس المال

08%  08%  08%  08%  08%  08%  08%  

الحد الأدنى 
من اجمالي 

08%  08%  08%  8.63%  9.25%  9.88%  10.5%  
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رأس المال+ 
رأس مال 
  التحوط
ومتطلبات  3و 2بریش عبد القادر، إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازل المصدر:

تحقیق الاستقرار المالي والمصرفي العالمي ما بعد الأزمة المالیة العالمیة، مداخلة مقدمة الى 
الملتقى الدولي الأول حول"إدارة المخاطر المالیة وانعكاساتها على اقتصادیات دول 

  .17-16م،ص2013نوفمبر 27-26یرة، یوميالعالم"،جامعة البو 

م الى 2013-01-01یظهر الجدول أن نسبة الرافعة المالیة ستخضع لفترة تقییم ابتداء من 
للرافعة المالیة لفترة الاختبار  %3م، حیث حدد أعضاء اللجنة نسبة 2017-01-01غایة 

م، 2015عام بالنسبة للشریحة الأولى على أن یتم الكشف عن معدل الاقتراض بحلول 
وسیتم إدراج نسبة الرافعة المالیة في العمود الأول( الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال) في 

  م.2018جانفي  01

وفیما یخص النسبة الدنیا لرأس المال الاحتیاطي من حقوق المساهمین و الشریحة الأولى 
  م كما یلي:2015-01-01م الى2013-01-01فسیتم رفعها مابین 

حالیا الى  %2م یرفع الحد الأدنى من الأسهم العادیة من 2013ي جانف 01في  -
 . %4.5الى  %4ویرتفع الحد الأدنى للشریحة الأولى من   3.5%

من الأسهم العادیة كمتطلبات  %4ستحتفظ البنوك بنسبة  2014جانفي  01في  -
 كحد أدنى للشریحة الأولى من رأس المال. %5.5لرأس المال، 
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یضا تخصیص أموال تحوطیة إضافیة( أموال الأمان ) لمقاومة الآثار كما تقترح اللجنة أ
، ویعتمد ذلك  %2.5م و2016قبل  %0السلبیة للتقلبات الدوریة الاقتصادیة تتراوح مابین 

  1على المخاطر التي تحل بالنظام البنكي بسبب النمو المرتفع للقروض
،  %4.5الاحتیاط بنسبة  یجب على البنوك أن تكون قد رفعت أموال 2015بحلول عام  -

ثم ترفعها بنسبة إضافیةتبلغ )، core tier- one capta ratioوهو مایعرف باسم(
، كما أن بعض )counter- cyclicalم وهو مایعرف باسم(2019بحلول عام  2.5%

، لیصل  %2.5الدول مارست ضغوطها من أجل إقرار نسبة حمایة إضافیة لمعدل 
 . %9.5الإجمالي إلي 

تستطیع البنوك مواكبة هذه الزیادة الكبیرة، فعلیها إما رفع رؤوس أموالها ( عبر طرح لكي 
أسهم جدیدة للاكتتاب العام أو إیجاد مصادر أخرى للتموین)، أو التقلیل من حجم قروضها، 
وفي الحالتین فان الأمر یحتاج لبعض الوقت، لذا فقد منحت الاتفاقیة الجدیدة حتى عام 

 .2بیق هذه القواعد كلیةم فرصة لتط2019

  ) على النظام البنكي03الفرع الخامس: تأثیر مقررات لجنة بازل(

أكد مصرفیون عالمیون أن الأزمة المالیة العالمیة دفعت البنوك المركزیة  إلى التفكیر جدیا 
في زیادة رؤوس الأموال لدى البنوك لتفادي الأزمات الائتمانیة التي تعرضت لها البنوك 
خلال تلك الأزمة، مما أدى إلى إفلاسها وضیاع أموال المودعین لدیها، وتعتبر معاییر 

رسا مستفادا من الأزمة المالیة العالمیة لتحسین القطاع البنكي العالمي من ) د03بازل(
الاختلالات والأزمات التي تطال تداعیاتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي، و تضمن 

                                                           
،أبحاث اقتصادیة، المملكة العربیة السعودیة،  -نهج علمي -3فریق بحوث الراجحي المالیة، اتفاقیة بازل  -1
  .01، ص 2010اكتوبر3
 -) 3-2-1مفتاح صالح، رحال فاطمة، كفایة رأس المال في البنوك الإسلامیة على ضوء توصیات بازل( لجنة بازل -2

، مداخلة مقدمة الى المؤتمر الأول حول" إدارة المخاطر المالیة  - 3واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لتوصیات بازل
  .9، ص  2013دیسمیر 27-26وانعكاساتها على اقتصادیات العالم" جامعة البویرة، یومي 
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الاتفاق أنه على البنوك الاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتیاطي یمكنها كمن مواجهة 
  جهود إنقاذ حكومیة هائلة كما حدث في الأزمة الأخیرة.أي صدمات دون الحاجة ل

ویأتي الغرض من تخصیص رؤوس أموال الحمایة لمقاومة التقلبات الدوریة الاقتصادیة 
بهدف حمایة القطاع البنكي في فترات الإفراط النمو الائتماني الكلي، وسیبدأ سریان رؤوس 

النمو الائتماني ینتج عنه تنامي  أموال الحمایة هذه فقط عندما یكون هناك إفراط في
المخاطر على مستوى النظام البنكي بكامله،و ستكون نسبة أموال الحمایة هذه أعلى للدول 

  التي تشهد نموا عالیا في مستویات الائتمان.

ویخشى بعض مدراء المؤسسات المالیة الكبرى من أن ترغمهم الاتفاقیة الجدیدة على توفیر 
، وقد اعترف محافظو بعض البنوك أن البنوك المركزیة ستكون موارد مالیة ضخمة جدا

بحاجة إلى مبلغ هام من رأس المال الإضافي للاستجابة لهذه المقاییس الجدیدة، ولهذا 
السبب تم الاتفاق على بدء العمل بها بشكل تدریجي،و سنتطرق في هذا العنصر إلى أهم 

  .1التي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة ) على النظام البنكي، و03تأثیرات مقررات بازل(

Ø  إعادة هیكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك لتعظیم استخدام رؤوس
 الأموال
Ø  عدم القدرة على توفیر كامل الخدمات أو المنتجات( تجارة،التوریق) وذلك بسبب زیادة

 التكلفة والقیود التي یمكن أن تكون أمام عملیة التوریق
Ø  خطر حدوث أزمات بنكیة: تعزیز رأس المال والاحتیاطات السائلة نبا الى انخفاض

جنب مع التركیز على تعزیز معاییر إدارة المخاطر یؤدي الى خفض خطر فشل البنك، 
 وتحقیق الاستقرار المالي على المدى الطویل.

                                                           
، مذكرة ماستر،تخصص مالیة وبنوك وتسییر 3رومان خدیجة، إدارة الخاطر في البنوك التجاریة وفق اتفاقیة بازل  -1

  .102 -100، ص 2014المخاطر، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر،
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Ø )ستجعل السیطرة على البنوك العالمیة أقوى من ذي قبل مما 03ان مقررات بازل (
من للبنوك القدرة والملاءة المالیة التي من خلالها تستطیع التصدي للأزمات المالي یض

 الطارئة حتى لا یتكرر ما حدث للبنوك في الأزمة الأخیرة.
Ø  انخفاض إقبال المستثمرین على الأسهم البنكیة: نظرا الى أن أرباح الأسهم من

المال، وبصفة عامة سینخفض المرجح أن تنخفض للسماح للبنوك بإعادة بناء قواعد رأس 
 العائد على حقوق المساهمین وكذلك ربحیة المؤسسات بشكل كبیر.

Ø )یؤدي الى التحكم الدولي: لان الاختلاف في 03التعارض في تطبیق مقررات بازل (
) سیؤدي الى تواصل تعطیل 02) و بازل(01) كما حدث في بازل(03تطبیق معاییر بازل(

 لبنكي.الاستقرار الشامل للنظام ا
Ø  فرض ضغوطات على المؤسسات الضعیفة، حیث تجد البنوك الضعیفة صعوبة كبیرة

 في رفع رأس مالها .
Ø .الزیادة في احتیاطات البنوك ورفع رأس مالها وتحسین نوعیته 
Ø  التغیر في الطلب على التمویل قصیر الأجل الى تمویل طویل الأجل: فإدخال

القصیرة و الطویلة الأجل تدفع الشركات بعیدا عن نسبتین في الوفاء بمتطلبات السیولة 
مصادر التمویل قصیرة الأجل و أكثر نحو ترتیبات التمویل على المدى الطویل، وها یؤثر 

 بدوره على هوامش الربح التي یمكن تحقیقها.
Ø )ستحد من قدرة البنوك على تمویل المشاریع التنمویة وهذا بعد 03معاییر بازل (

لسیولة النقدیة، والتي ستؤدي الى حدوث نوع من التشدد الائتماني وعدم فرضها قیود على ا
قدرة البنوك على تمویل المشاریع التنمویة الضخمة التي تقودها الحكومة، الى جانب أن 
تطبیق هذه المعاییر سیؤدي الى زیادة تكلفة القرض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة 

 اقتصادیة.
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  لجزائري البنكي في ظل اتفاقیة بازلالمبحث الثالث: النظام ا

الجزائر على غرار باقي دول العالم، قصد مواكبة التطورات في الصناعة البنكیة العالمیة 
ولاستیفاء متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، أقدمت حسب العدید من الخبراء على 

دار قانون النقد و القرض الاعتراف بأهمیة الرقابة الاحترازیة ضمن الرقابة في البنوك بإص
) آنذاك، ثم بتعزیز النظام الاحترازي داخل 01، بمثابة إقرار الجزائر لاتفاقیة بازل( 90 -10

البیئة دلیل على دعم إدارة هذه الدولة لدعم ثقة المدخرین المحلیین والأجانب بالمنظومة 
القطاع ومن أجل تجنب البنكیة للاقتصاد الوطني والتأكد من الرغبة في تحقیق الاستقرار ب

انتقال مخاطر العمل البنكي من الدول الأخرى، لكن الاتجاه العالمي السائد في الساحة 
  البنكیة حالیا هو تطبیق اتفاقیة بازل.

وتتمیز المنظومة البنكیة الجزائریة بسیطرة البنوك العامة علیها، رغم وجود العدید من البنوك 
یرة، كما أن عدم تأثیرها بشكل مباشر بالصدمة الخارجیة الأجنبیة ذات الحصة السوقیة الصغ

للأزمة المالیة الدولیة، نتیجة محدودیة الصفقات المالیة الدولیة وقلة تعاملها في الابتكارات 
المالیة، لا یعني أنها بعیدة عن المخاطر البنكیة بمختلف أنواعها، فلم یكن البنكي الجزائري 

) رغم تأخره عن ذلك الى 01لیة وقام تطبیق اتفاقیة بازل(بمعزل عن معاییر الرقابة الدو 
، في الوقت الذي كان فیه الاتجاه الدولي یسیر نحو تطبیق والالتزام  1999نهایة سنة 

)التي لم تطبق بعد في الجزائر، وحالیا من غیر المجدي الرجوع 02بالاتفاقیة الأساسیة لبازل(
)، وهو ما سیشكل تحدیا 03لالتزام باتفاقیة بازل(الیها ولابد من المرور لتهیئة الأرضیة ل

  للمنظومة البنكي الجزائریة.

  المطلب الأول: تطورات النظام البنكي الجزائري

ورثت الجزائر بعد الاستقلال نظاما بنكیا تابعا للاقتصاد الفرنسي وقائم على النظام اللیبرالي 
تقلال مثل البنك المركزي، الخزینة الحر، وبالرغم من إنشاء مؤسسات مالیة وطنیة بعد الاس
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، الا انه كان هناك نظام بنكي مزدوج قائم شقه  BADRالعمومیة والبنك الجزائري للتنمیة 
الأول على النظام الرأسمالي وفي شقه الثاني على النظام الاشتراكي وتحت سیطرت الدولة، 

  م.1966لذلك قررت تأمیم البنوك سنة 

  م 1986الفرع الأول: النظام البنكي الجزائري منذ الاستقلال حتى إصلاحات 

 یمكن تقسیم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل

 :1970-1962المرحلة الأولى من-1

عملت السلطات الجزائریة منذ حصولها على الاستقلال على كسر أواصر التبعیة للاقتصاد 
الفرنسي في كل المجالات والنواحي ، فمن الإجراءات الأولى التي اتخذتها في مجال النقد 

 442 -62والمال هو إنشاء الخزینة العمومیة  ثم انشاء البنك المركزي بمقتضى القانون رقم 
، الأمر الذي مكن المؤسسات الجزائریة من تجاوز 1 1962دیسمبر  13یخ الصادر بتار 

العقبات المالیة التي واجهتها بعد الاستقلال مباشرة ، ومن أجل التخلص من تقاعس البنوك 
الأجنبیة القائمة في الجزائر في مجال المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة بما تحتاجه من 

عملت السلطة الجزائریة على خلق المؤسسة المؤهلة لذلك  تمویلات لأنشطتها المختلفة فقد
م ویتلخص نشاط هذا الصندوق في حشد  1963وهي الصندوق الوطني للتنمیة وذلك  عام 

  الموارد المالیة وتوجیهها إلى الى تمویل الاستثمارات طویلة المدى بشكل  خاص. 

ر عملیة الاستیراد والعمل على كما بادرت السلطات الجزائریة إلى اتخاذ إجراء هام وهو حص
مراقبة الصرف الأجنبي، وكل ذلك بهدف التحكم في الموارد المالیة والعمل على  تعبئة 
وتخصیص تلك الموارد بشكل رشید، مما دفعها الى إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر  

عادة التأمین وكذلك الشركة الجزائریة ٕ للتأمین  والاحتیاط الذي دعم نشاط حركة التأمین وا
، وقد استطاعت السلطات استكمال سیاستها الوطنیة بإصدارالعملة  1963وذلك سنة 

                                                           
  . 126، ص 2005محمود ، حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1
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غرام من الذهب  18وتم تحدید قیمته ب  1964الوطنیة المتمثلة في الدینار الجزائري سنة 
صدار النقود  ٕ وهي قیمة الفرنك الفرنسي آنذاك ،  وقد تولى البنك المركزي الجزائري إدارة وا

منذ إنشائها، كما عملت السلطات الجزائریة على تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة 
نشاء نظام بنكي وطني، ولعل أولى إجراءات المتخذة تأسیس البنك الجزائري سنة  ٕ  1966وا

من إجراء تأمیم مجموعة من البنوك الأجنبیة منها القرض العقاري الجزائري، وكذا تأسیس 
تم إنشاء البنك الخارجي الجزائري على نفس  1967، وفي سنة القرض الشعبي الجزائري

  المنوال.

  :  1977إلى  1971المرحلة الثانیة من 

لقد كانت المنهجیة التي یقوم علیها النظام البنكي الوطني في هذه الفترة هي نفس المنهجیة 
لتخطیط التي یقوم علیها الاقتصاد الوطني ، وقد ارتكز تنظیم الاقتصاد الوطني على ا

، حیث ظهرت في ذلك عملیة  1المركزي المستند إلى المبادئ وقواعد الاقتصاد الاشتراكي
تحوبل الاستثمارات خاصة منها القطاع الخاص إلى البنك المركزي والخزینة العامة أي ما 

 1971یسمى التخطیط البنكي نظرا لتعمیق المنهج الاشتراكي من خلال تأمیم المحروقات
ة الزراعیة، مما أدى الى ظهور وضعیة اقتصادیة حیویة ضخمة جعلت الدولة وقانون الثور 

تغیر سیاسة التمویل من خلال تدخل الخزینة مباشرة في هذه المشاریع وتمثل ذلك في 
  الذي ارتكز على المبادئ التالیة:  1971الإصلاح المالي لسنة 

Ø لمركزي.التحام التمویل الذاتي حتى تستطیع الدولة تطبیق التخطیط ا 
Ø  فتح كل مؤسسة حسابا مالیا لدى بنك معین أي  التوطین  البنكي 
Ø  المراقبة من خلال توجیه تعامل المؤسسة من طرف وزارة المالیة في إطار متوازن

 حسب البنوك.

                                                           
  . 17، ص 2005الطاهر لطرش،تقنیات البنوك، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  -  1
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Ø   التعامل مع المؤسسات في مجال منح القروض باستثناء القروض الخارجیة مما
 اشرة.استدعى إجباریا التعامل مع البنوك مب

Ø .إجبار المؤسسات على المشاركة في میزانیة الدولة  

  وقد تمیز القطاع البنكي الجزائري بعد هذا الإصلاح ب: 

Ø .التمركز والمقصود رقابة الدولة 
Ø .تغلب دور الخزینة حیث أصبحت وسیط أساسي في ضعف عملیة التمویل 
Ø  أدى إلى ضعف الاعتماد على القطاع العام ي التمویل وتهمیش القطاع الخاص مما

 .الادخار الوطني

  : 1985إلى  1978المرحلة الثالثة من 

، فقد تم إلغاء  1973في هذه المرحلة التخلي وتراجع عن المبادئ التي جاء بها إصلاح 
تمویل المؤسسات بواسطة القروض البنكیة متوسطة الأجل وحلت الخزینة محل النظام 
البنكي في تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة بواسطة قروض طویلة الأجل ، وقد أدت 

تزال وظیفة البنوك ودورها في إطار محاسبین على الرغم من أنها هذه السیاسة غالبا إلى اخ
جاءت لتخفیف الضغط الموجود على خزینتها وأصبحت نشاطاتها تتمیز  بالسلبیة في توزیع 
الخزینة في هذا المجال ، وقد أدى ذلك لإضعاف إدارتها في تعبئة الادخار ، وبالتالي فقد 

لنهج الاشتراكي ولو كانت التصریحات الرسمیة تمیزت هذه الفترة ببدایة التخلي عن ا
  .1للمسئولین تؤكد دائما أن الاختیار الاشتراكي لا رجعة فیه 

  

  
                                                           

في تحسین أداء الاقتصاد ، جامعة وهران، الجزائر،  والمالیةام فاروق ، بحث حول أهمیة الإصلاحات المصرفیة هش -1
  . 08، ص 2002
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  : 1990إلى  1989الفرع الثاني : تطور الجهاز البنكي من 

كان مبدؤه الأساسي ینطلق من تطبیق الاستقلال المالي للمؤسسات الاقتصادیة الذي كان 
تجاریة كشریك مالي بحصص كاملة في المؤسسات العمومیة یهدف إلى جعل البنوك ال

الاقتصادیة، وحتى أنها تتمتع بحریة التصرف في التمویل أو رفض ملفات القروض على 
  . أساس معاییر المردودیة

 :  1988إصلاحات -1

، والمتضمن قانون التوجیهي 1 1988جانفي  12الصادر في   01 – 88إن قانون 
ومضمون قانون  12  - 86للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، وهو قانون معدل ومتم لقانون 

هو إعطاء الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات  1988
العمومیة ، كما شرعت الجزائر في تطبیق برنامج إصلاحي واسع من أجل القطاعات 

تصادیة، وقد مست هذه الإجراءات المؤسسات العمومیة بالدرجة الأولى والتي على الاق
وجاء  2 06 – 88و  01 – 88عاتقها أهم النشاطات الاقتصادیة وذلك عبر صدور قانون 

هذا القانون تدعیما للقانون السابق ویتماشى مع متطلبات الإصلاح الجدیدة والمتمثلة في 
أكد أهذا ن القانون على الطابع التجاري للبنوك، ولها القدرة على استقلالیة المؤسسات ، وقد 

إبرام العقود بكل استقلالیة طیقا للقوانین التجارة والأحكام المعمول بها ، ویأخذ البنك قانونا 
على شكل شركة مساهمة یتكون رأس مالها من أسهم بتسییرها مجموعة صنادیق المساهمة، 

ویمكن تلخیص العناصر التي جاء بها هذا الإصلاح فیما یلي:  وترجع ملكیتها إلى الدولة ،
3  

                                                           
  والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة . 1988جانفي  12ادر في الص 01 – 88قانون  -  1
  المتعلق بالبنك والقرض . 12 – 86، المعدل والمتمم لقانون  1988جانفي  12الصادر في  06 – 88قانون رقم  -  2
  .  185طاهر طرش ، مرجع سابق، ص  -  3
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Ø  بموجب هذا القانون یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلال
المالي والتوازن المحاسبي، أي أن البنوك تخضع لقواعد التجارة ونشاطها ، ویقوم على مبدأ 

 تحقیق الربحیة والمرودیة. 
Ø الیة غیر البنكیة أن تقوم بعملیات التوظیف المالي ( كالحصول یمكن للمؤسسات الم

على السندات ، الأسهم ) كما یمكن أن تلجأ للجمهور من أجل الإقراض على المدى الطویل 
 ویمكنها طلب القروض الخارجیة.

Ø .أما على المستوى الكلي فإنه تم دعم دور البنك المركزي في تسییر السیاسة النقدیة 

  قد أحدث تغییرات هامة في الجهاز المصرفي بحیث : 1988القول أن إصلاح وعلیه یمكن 

Ø .أعطى للبنك المركزي مهمة تسییر أدوات السیاسة النقدیة 
Ø  السماح للبنك المركزي بالحصول على قروض متوسطة و طویلة لأجل في الأسواق

 الداخلیة والخارجیة .
Ø  .التخلي عن مبدأ التوطین البنكي 
Ø لیة جدیدة كالمؤسسات الاستثماریة.إنشاءمؤسسات  ما 
Ø .إلغاء النظام بالرخصة العامة للاستیراد وتعویضه بمیزانیة العملة الصعبة 
Ø  یمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ الى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى

 .1الطویل كما یمكن اللجوء الى طلب یون خارجیة
 : 1989إصلاحات -2

عملیة تعدیل أسعار الفائدة التي  1989الى جانب التعدیلات السابقة، أجریت في ماي 
یطبقها البنك المركزي، كما أدخلت بعض المرونة في هیكل أسعار الفائدة الدائنة والمدینة 

السوق النقدیة، و هكذا تشكل هذه المراحل  1989من قبل البنوك التجاریة وأنشأت في جوان 
                                                           

اسات الإصلاحات الاقتصادیة على السیاسة النقدیة، الملتقى الدولي حول بلعوز علي، كتوش عاشور،دراسة لتقییم انعك -1
  .185، ص 10/2004/ 30- 29السیاسات الاقتصادیة في الجزائر، الواقع والآفاق، جامعة تلمسانن أیام 
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روز قواعد جدیدة في التسییر الاقتصادي قائمة على مبدأ فضل دور نقطة انطلاق لب
الوحدات الاقتصادیة عن دور الدولة في تمویل تراكم رأس المال، مكرسة بذلك للانتقال الى 

 - 10نظام تسییر أكثر لیبرالیة، ومع ذلك فان بدایة الانقطاع لم تحدث الا مع صدور قانون 
بدایة  1986لمتعلق بالنقد والقرض ویمكن اعتبار سنة و ا 1990أفریل  14المؤرخ في  90

الإصلاحات الاقتصادیة بصدور ثلاث نصوص أساسیة خلال هذه المرحلة، التي مهدت الى 
  :1الدخول الى اقتصاد السوق وهي

 المتعلق بنظام القروض . 19/08/1986المؤرخ بتاریخ  12- 86فانون  -
 المتعلق باستقلالیة البنوك . 12/01/1988المؤرخ  بتاریخ  16 – 88قانون  -
 المتعلق بالنقد والقروض. 1990/ 04/  14المؤرخ في  20– 90قانون  -

الهدف من هذه القوانین هو إعادة النظر في هذه النظام البنكي الجزائري بشكل یساعد البنوك 
ویعدد وظیفتها الأولى وهي الوساطة المالیة في الاقتصاد الوطني وتعمل كذلك على تجمیع 

لموارد الادخاریة وتقدیم القروض وكل ذلك تحت إشراف ورقابة البنك المركزي، الذي ا
  استرجع استقلالیته.

  ویمكن تلخیص وظیفة الجهاز البنكي خلال الثمانینات فیما یلي:

الإصدار المفرط للعملة الوطنیة من طرف البنط المركزي في إطار تمویل الخزینة  -
 البنوك التجاریة. والمؤسسات الاقتصادیةبواسطة

إثقال العبء المالي للبنوك وهذا التحول المفرط للعجز الدائم للمؤسسات من جهة  -
 وتسدیدات الدیون الخارجیة من جهة أخرى

 تهریب السلطات النقدیة وراء القوانین وهذا لتبریر سبب سوء التسییر وتدني قیمة العملة -

                                                           
  .131محمود حمیدات، مرجع سابق، ص  -1
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عادة ومع الثمانینات شهد الإصلاح البنكي استمر        ٕ ار الإصلاح البنكي بالتحدیث وا
الهیكلة وظهور البنوك، كما تأثر هذا الأخیر بالظروف الاقتصادیة والدولیة وخاصة سوق 

  النفط العالمي ومما یجري فیه، فان البنوك تواجه معطیات أخرى تتمثل في:
 هبوط أسعار النفط -
 الحاجة الملحة لتشجیع الصادرات غیر النقطیة -
 خاص لكي یزید من مساهمته في التنمیةتشجیع القطاع ال -
 إعادة هیكلة المنشآت العامة، ویضمنها جمیع البنوك وبذلك فهي تحقیق القیمة المضافة -

   90/10المطلب الثاني: الإصلاحات التي تضمنها قانون النقد والقرض

و المتعلق بالنقد و القرض مثل منطلقا  1990 افریل 14الصادر في  90/10ان قانون 
حاسما فرضه منطلق التحول الى اقتصاد السوق ن اجل القضاء على نظام السوق القائم 
على المدیونیة و التضخم، حیث وضع قانون النقد والقرض النظام البنكي على مسار تطور 

د علیها تترجم إلى حد كبیر جدید، فالمبادئ التي یقوم علیها و میكانیزمات العمل التي یعتم
  الصورة التي سوف یكون علیها النظام في المستقبل

  الفرع الأول: أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض

 :أهداف قانون النقد والقرض -1

  : 1الى تحقیق ما یلي 1990الصادر في أفریل  90/10هدف قانون النقد والقرض 

Ø  بنكيوضع حد للتدخل الإداري في القطاع المالي وال 
Ø إعادة تقییم العملة لما یخدم الاقتصاد الوطني 
Ø تشجیع الاستثمارات و السماح بإنشاء بنوك وطنیة وخاصة وأجنبیة 

                                                           
  .44، ص 2004یة، الجزائر، محفوظ لعشب، الوجیز في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامع -1
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Ø إنشاء سوق نقدیة حقیقیة 
Ø إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة 
 مبادئ قانون النقد والقرض: -2

  :1لقد أتى قانون النقد والقرض بعد عدة أفكار جدیدة تصب مجملا في المبادئ التالیة

Ø  الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة: لقد تبنى قانون النقد والقرض مبدأ فصل بین
الدائرتین النقدیة والحقیقیة، ویعني ذلك أن القرارات لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على 

س كمي من طرف هیئة التخطیط، ولكن مثل هذه القرارات( النقدیة) تتخذ على أساس أسا
 الأهداف النقدیة، وبناء على الوضع النقدي السائد الذي تم تقدیره من طرف السلطة ذاتها.

Ø  الفضل بین الدائرة النقدیة و دائرة میزانیة الدولة: اعتمد قانون النقد والقرض فصل الدائرة
ئرة میزانیة الدولة، فالخزینة لم تعد حرة في تمویل عجزها عن طریق اللجوء إلى النقدیة عن دا

البنك المركزي لم یعد بتلك التلقائیة، ولم یعد أیضا یتم بلا حدود، بل أصبح یخضع لبعض 
 : 2القواعد في ذلك، ویسمح هذا المبدأ بتحقیق ما یلي

حد اعلي لقرض البنك المركزي لتمویل عجز المیزانیة، مع تحدید مدتها  وضع -
 واسترجاعها إجباریا في كل سنة 

وفق  1990افریل 14إرجاع دیون الخزینة العمومیة اتجاه البنك المركزي المتراكمة لغایة  -
 سنة 15جدول یمتد على 

Ø نون أبعدت الخزینة عن الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض: بموجب هذا القا
منح القروض للاقتصاد لیبقى دورها على تمویل المشاریع الإستراتیجیة المخططة من طرف 

                                                           
  .198 -196الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  -1
خالد منة ، العالقة بین المؤسسة والبنك، محاولة تقییم الأداء في ظل المنظومة المصرفیة الجزائریة، مداخلة مقدمة في  -2

  . 210، ص 15 – 14ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة ، جامعة الشلف ، ،
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الدولة، وابتدأ من هذه اللحظة أصبح النظام البنكي هو المسؤول عن منح القروض  في 
 1إطار مهامه التقلیدیة ویسمح هذا الفصل بین هاتین الدائرتین بلوغ الأهداف التالیة: 

 تحدید قیمة وشكل وحجم ومواصفات الأدوات المالیة والقطع المعدنیة -
تلاف الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة - ٕ  شروط وكیفیة صیغ وا
 منح رخص إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة والجزائریة والأجنبیة -
 الترخیص بفتح واعتماد مكاتب و وكالات تمثل البنوك -
سن للسوق النقدیة من خلال تدخله بالأدوات المباشرة یضمن البنك الجزائري السیر الح -

 وغیر المباشرة
Ø  وضع نظام بنكي على مستویین: ان قانون النقد والقرض قد كرس وضع نظام بنكي

على مستویین، وذلك یعني التمییز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك 
البنك المركزي یمثل فعلا بنك البنوك التجاریة كموزع للقرض، و بموجبهذا الفصل أصبح 

یراقب نشاطها ویتابع عملیاتها، كما أصبح بإمكانه أن یوظف مركزه كملجأ أخیر للإقراض 
 في التأثیر على السیاسات الاقتراضیة للبنوك وفقا لما یقتضیه الوضع

دیة وتحكمه النقدي، تحدید القواعد العامة للنشاط البنكي و معاییر في اتجاه خدمة أهدافه النق
 .2السیاسات النقدیة

  الفرع الثاني: هیكل النظام المالي في ظل قانون النقد والقرض: 

لنظام البنكي الجزائري  سواء تعلق لقد أدخل قانون النقد والقرض تعدیلات مهمة في هیكلا
التأمین الأمر بهیكل البنك الجزائري والسلطة النقدیة أو هیكل البنوك، ولأول مرة منذ قرارات 

ثم السماح للبنوك الأجنبیة بأن تقییم أعمالها في الجزائر ، كم تم أیضا وبموجب الأحكام 
  السماح  بإنشاء بنوك خاصة .

                                                           
  .198الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  -1
  .199الطاهر لطرش، رجع سابق، ص  -2
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بأنه:  مؤسسة وطنیة تتمتع  11یعرف قانون النقد والعرض في المادة   بنك الجزائر : -1
أصبح البنك  ومنذ صدور هذا القانون 1بالشخصیة + المعنویة والاستقلال المالي.

الجزائري یسمى في تعامله مع الغیر بنك الجزائر  ویخضع إلى القواعد المحاسبیة 
باعتباره تاجرا وتعود ملكیة رأس ماله بالكامل للدولة ، وبالغرم من هذا فهو  لا یخضع 

المؤرخ  في   10 – 88لتسجیل في السجل التجاري، ولا یخضع أیضالأحكام القانون 
، ویستطیع أن یفتح فروعا له أو یختار مراسلین ممثلین له في أي 2 1988جانفي   11

 نقطة من التراب الوطني كلما رأى ذلك ضروریا، ویسیر بنك الجزائر جهازین هما: 
Ø :یعین المحافظ ونوابه بمراسیم رئاسیة لمدة ستة سنوات وخمسة  المحافظ ونوابه

إنهاء مهامه بمرسوم رئاسي أیضا ویكون سنوات على التوالي قابلة للتجدید مرة واحدا،كما یتم 
ذلك في حالتین هما العجز الصحي الذي یجب أن یثبت بواسطة القانون، والخطأ الفادح 

 3ویقوم المحافظ بتحدید مهام وصلاحیات كل من نوابه

تتمثل المهام الأساسیة للمحافظ ونوابه في إدارة أعمال البنك المركزي، أي اتخاذ العدید من 
التنفیذیة حسب الصلاحیات المخولة له، مثل بیع وشراء القیم المنقولة وغیر  الإجراءات

المنقولة وتمثیل البنك لدى السلطات العمومیة والبنوك المركزیة للدول الأخرى و الهیئات 
المالیة الدولیة، كما یقدم الاستشارة للحكومة في مجال النقد والقرض، ولا یمكن للمحافظ 

نة أو نشاط و أن یتولوا أي منصب خلال مدة ولایتهم ماعدا تمثیل ونوابه ممارسة أي مه
  .4الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع المالي أوالنقدي أوالاقتصادي

                                                           
  م 1990آفریل  14) الصادر في  10 -20من قانون النقد والقرض (  11المادة   -1
  م المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  1988الصادر في جانفي  01 – 88القانون   -  2
ر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدرات وتمویل التنمیة، أطروحة دكتوراه، بطاه -3

  .47، ص 2006-2005تخصص علوم اقتصادیة، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، 
ماجستیر، العلوم  عبد الرزاق حبار، المنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات استیفاء مقررات لجنة بازل، مذكرة -4

  .92، ص 2005الاقتصادیة،تخصص نقود و مالیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،
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Ø :یعتبر مجلس النقد والقرض من أهم الهیئات التي تم إنشاؤها في  مجلس النقد والقرض
التي أوكلت الیه والصلاحیات الواسعة التي  إطار قانون النقد والقرض بالنظر الى المهام

منحت له، و یؤدي مجلس النقد والقرض دورین أو وظیفتین وظیفة مجلس إدارة البنك و 
 وظیفة السلطة النقدیة في البلاد.

و كلف مجلس النقد والقرض بالتسییر الإداري لبنك الجزائر، یقوم بشراء الأموال المنقولة 
وغیر المنقولة وبیعها، یرخص بإجراء المصالحات والمعاملات، یحدد شروط توظیف الأموال 
الخاصة بالعائد لبنك الجزائر ، یحدد شروط تنفیذ عملیات البنك في علاقاته مع البنوك 

  .1الیةوالمؤسسات الم

 : 10-90البنوك والمؤسسات المالیة من وجهة نظر قانون النقد والقرض -2

اثر صدور قانون النقد والقرض بدأ انفتاح القطاع البنكي اتجاه القطاع الخاص الوطني و 
سنة انتهاء انجاز برنامج التعدیل الهیكلي، وفي  1988الأجنبي یتسارع و خصوصا بعد 

أصبح الجهاز البنكي الجزائري یتكون من بنك ومؤسسة مالیة عمومیة خاصة  2004نهایة
النقد والقرض، بالإضافة إلى بنك الجزائر والخزینة العمومیة  ومختلطة معتمدة من مجلس

والمصالح المالیة للبرید و المواصلات، ومن المؤسسات المالیة التي أنشأت عقب إصدار 
  قانون النقد والقرض: 

Ø :هي البنوك المملوكة بالكامل  للدولة وتستحوذ على أكبر حصة من  البنوك التجاریة
 من السوق، وهي:  %93السوق البنكي حوالي 

  1966سنة )BNAالبنك الوطني الجزائري (
  1967)سنة CNEPصندوق التوفیر والاحتیاط(

                                                           
بعلي حسین مبارك، إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة  -1

  .75، ص 2012-2011ة منتوري، قسنطینة، المعاصرة، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم التسییر، فرع إدارة مالیة، جامع
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  1967سنة )CPAالقرض الشعبي الجزائري(
  1967سنة )BEAبنك الجزائر الخارجي(

  1982سنة )BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة (
  1985) سنة BDLبنك التنمیة المحلیة (

Ø ؤسسات المالیة الأجنبیةالبنوك الخاصة والم:  

تاریخ صدور قانون النقد والقرض أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة  ابتداء
أن تفتح فروعا لها في الجزائر، وككل مؤسسة مالیة أو مالیة، یجب أن یخضع فتح هذه 

محافظ الفروع الى ترخیص خاص یمنحه مجلس النقد والقرض ویتجسد في قرار صادر عن 
  بنك الجزائر

ویجب أن تستعمل هذه البنوك والمؤسسات الأجنبیة رأس مال یوازي على الأقل رأس المال  
المتعلق  1990جویلیة  14المؤرخ في  01- 90المطلوب تأمینه وهو محدد بواسطة النظام 

م برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، وقد حدد النظام رق
شروط تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة  1993المؤرخ في جانفي  01 -93

  فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة، من بین الشروط المطلوبة ما یلي:

 تحدید برنامج النشاط -
 الوسائل المالیة والتقنیات المرتقبة -
  القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالیة -

  الإصلاحات البنكیة بعد قانون النقد والقرض الفرع الثاني:

حدثت عدة تجاوزات في هذه الفترة كانت أغلبها ناتجة عن وجود ثغرات في الجانب 
التشریعي بالإضافة الى الضعف في الجانب التنظیمي والرقابي مما دفع السلطات الى 

  مواصلة الإصلاح وذلك بصدور عدة قوانین.
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 : 2001خلال عام تعدیلات قانون النقد والقرض -1
- 90أول تعدیل لقانون النقد والقرض  2001فیفري  27الصادر في  01-01یعتبر الأمر 

دون المساس بصلب القانون ومواده المطبقة، ومس بصفة مباشرة الجوانب الإداریة  10
  لبنك الجزائر، وتم اقتراح ثلاث تعدیلات لقانون النقد والقرض وهي:

والتي تعلقت بمحافظ البنك ونوابه ویتم  10-90عن العهدة المحددة في قانون  التخلي -
 تعیینهم بمقتضى مرسوم رئاسي.

 التفرقة بین مجلس الإدارة للبنك ومجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة. -
إضافة ثلاث أشخاص یختارون حسب حسي كفاءتهم في المیدان الاقتصادي والمالي  -

 تالي یصبح عدد أعضائه عشرة بعد أن كان سبعة أعضاء.لمجلس النقد والقرض، وبال
  :11 -03التعدیلات التي جاء بها الأمر الرئاسي -2

، مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في  2003أوت  26جاء هذا الأمر بتاریخ 
 01 -01مع التأكید على بعض التعدیلات الجزئیة التي جاء بها الأمر 10 -90القانون 
ثلت أساسا في الفصل بین مجلس الإدارة و مجلس النقد والقرض،فیما یخص الهیكل والتي تم

المتعلق بإدارة بنك الجزائر، اذ أشارت  11 -03التنظیمي، حیث أن الفصل الثاني من الأمر
على مهام  19الى كیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر، كما نصت المادة  18المادة 

م توسیع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة وذلك من ووظائف مجلس الإدارة،كما ت
  .1 03خلال المادة 

كما أصبحت اللجنة البنكیة عین السلطة التنفیذیة على كل ما یحدث في شؤون النقد 
والقرض والذراع القمعي لها وأصبح یرئسها المحافظ شخصیا و ألغى إمكانیة حضور أحد 

                                                           
  .27/08/2003، الصادر في 52المتعلق بالنقد والقرض،الجریدة الرسمیة، العدد  11 -03الأمر رقم  -1



 الإطــــــــــــــــار النظــــــــــــري لمتغیـــــــــــــــــرات الدراســــــــــــة
 

 
77 

 

یة الطابع الردعي لقانون النقد والقرض، من خلاله النواب لرئاسة اللجنة، إضافة الى تقو 
  :1مادة، ویتجسد ذلك من خلال 11أصبح وكأنه قانون عقوبات حیث احتوى على أكثر من 

 قمع جریمة تبییض الأموال -
 قمع جریمة إفشاء السر البنكي -
 قمع جریمة النصب والاحتیال وخیانة الأمانة -
 شخصیة قمع جریمة استغلال أموال البنك الأغراض -
  قمع جریمة اختلاس و تبدید أموال البنك -
 : 2004تعدیل قانون النقد والقرض خلال عام -3

من أجل مواصلة السلطات الجزائریة إصلاح النظام البنكي، وتعمیق الرقابة وتدخل الدولة، 
إصدار  2004مارس  04، فقد تم في  2003واستكمالا للإصلاحات التي تمت في

  ثلت في: مجموعة من التعدیلات تم

الخاص بالحد الأدنى لرأس مال  2004مارس  04الصادر في  :04 - 02التنظیم رقم  -
البنك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، فقانون النقد والقرض یحدد الحد الأدنى لرأس 

ملیون للمؤسسات المالیة، بینما الحد الأدنى  100ملیون دج، و ب  500مال البنك ب 
ملیون بالنسبة  500ملیار دینار للبنوك و  2.5م فقدر ب 2004سنة لرأس المال في 

 للمؤسسات المالیة.
الذي یحدد شروط تكوین  2004مارس  04الصادر في  : 04 -02التنظیم رقم  -

الاحتیاطي الإجباري لدى دفاتر البنك الجزائري، وبصفة عامة یتراوح الاحتیاطي الإجباري 
 كحد أقصى. %15و  %0بین 

                                                           
الجیلالي عجة، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في اطار التسییر الصارم لشؤون النقد والقرض، مجلة  -1

  .325 -322، ص 2006، 04عة الشلف، الجزائر، العدداقتصایات شمال افریقیا،جام
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یهدف إلى تعویض المودعین 20041مارس  04الصادر في :  04 - 03رقم التنظیم  -
في حالة عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من بنوكهم، یودع الضمان لدى بنك الجزائر 

(حسب المنظمة العالمیة للتجارة) من المبلغ الإجمالي  %01حیث یقدر بمعدل سنوي 
  .2دیسمبر من كل سنة بالعملة المحلیة 31للودائع المسجلة في 

یلجأ الى استعمال هذا الضمان عندما یكون البنك غیر قادر على تقدیم الودائع للمودعین،أو 
بالتوجه الى  عند التوقف عن الدفع من طرف البنك حیث یتم إعلام المودع بذلك لیقوم

  صندوق ضمان الودائع البنكیة بالوثائق اللازمة والتعویض یكون بالعملة الوطنیة فقط.

 م 2006تعدیل قانون النقد والقرض خلال عام -4

سبتمیر  24المؤرخ في  02 -06جاء تعدیل آخر لقانون النقد والقرض من خلال النظام رقم
ط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة م، یحدد شروط إقامة بنك ومؤسسة مالیة وشرو 2006
  .3أجنبیة

  م :2009التعدیلات التي أدخلت خلال -5

من أجل مواصلة السلطات الجزائریة إصلاحها للنظام البنكي، واستكمالا للإصلاحات فقد تم 
  إصدار: 

یتعلق بعملیات السیاسة النقدیة  2009مایو  26المؤرخ في  02 -09النظام رقم  -
 وأدواتها و إجراءاتها.

                                                           
  ، المتعلق بانشاء نظام التأمن على الودائع.2004ماس  04المؤرخ في  04 -03النظام رقم  -1
صلیحة بن طلحة، معوشي بوعلام، دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفیة، مداخلة مقدمة الى ملتقى  -2

، جامعة الشلف،  2004دیسمبر  15 -14زائریة والتحولات الاقتصایة الواقع والتحدیات"، یومي " المنطومة المصرفیة الج
  . 287-286ص 

  .2006دیسمبر  02،الصادرة في 77الجریدة الرسمیة، العدد،2006سبتمبر 24المؤرخ في  02 -06النظام رقم  -3
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یحدد القواد العامة المتعلقة بشروط  2009مایو  26المؤرخ في  03 -09لنظام رقم ا -
 .1البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة

 م:2010تعدیل قانون النقد والقرض خلال عام -6

 11 -03بهدف تعدیل وتتمیم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04 -10جاء الأمر 
 2أهم النقاط التي تطرق إلیها فیما یلي:  المتعلق بالنقد والقرضوتتمثل

من رأس المال   %51اشتراط نسبة المساهمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل عن  -
 للترخیص بالمساهمات الخارجیة التي یحكمها القانون الجزائري .

 تعزیز الرقابة الداخلیة من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال . -

والإجراءات الممهدة لتطبیقها في  3الإجراءات الاحترازیة بازل المطلب الثالث: تطبیق 
  الجزائر

حتى تتمكن البنوك الجزائریة من مواجهة المنافسة العالمیة والمحلیة في المجال البنكي، عمل 
النظام البنكي الجزائري على مواكبة المعاییر الدولیة للجنة بازل التي أصبحت الاتجاه 

ة بالعمل وفق معاییرها لانها تفتح مجالا واسعا للارتقاء بالأداء العالمي للبنوك العالمی
البنكي،وتحسین إدارة المخاطر بالإضافة الى تعزیز قدرات البنوك في مواجهة الأزمات الملیة 

  والبنكیة.

  الفرع الأول : القواعد الاحترازیة المطبقة  في الجزائر

                                                           
 13، الصادرة في 53ریدة الرسمیة، العدد ، الج 2009مایو  26)المؤرخین في  03 -09) و ( 02 - 09النظامین( -1

  م.2009دیسمبر 
، قیاس الكفاءة التشغیلیة في المؤسسات المصرفیة : دراسة حالة عینة من البنوك الجزائریة العاملة في جعديشریفة  -2

مالیة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في المیدان ، تخصص دراسات  2012/ 2009الجزائر خلال الفترة 
  . 143. ص 2013/2014واقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 
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معظم المعدلات  1994نوفمبر  29 الصادرة في 74 -94في الجزائر  جددت التعلیمة رقم
  المتعلقة بقواعد الحیطة والحذر المعروفة عالمیا، و أهمها تلك المعلقة بكفایة رأس المال.

  

  أولا : نسبتي لملاءة والسیولة

فرضت تعلیمة الحیطة والحذر على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي 
اة المرحلة الانتقالیة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري تطبق بشكل تدریجي مع مراع 08%

م، وذلك وفق 1999نحو نظام اقتصاد السوق، وحددت آخر أجل لذلك نهایة دیسمبر 
  1المراحل التالیة: 

Ø 4%  م1995مع نهایة شهر جوان 
Ø 5% م 1995مع نهایة شهر دیسمبر 
Ø 6% م1997مع نهایة شهر دیسمبر 
Ø 7%  م1998مع نهایة شهر دیسمبر 
Ø 8%  م1999مع نهایة شهر دیسمبر  

بموجب قانون  %9.5رفع الجهاز البنكي الجزائري نسبة الملاءة الى  2014وفي سنة    
  . 01 -14النقد والقرض

أما نسبة السیولة فقد هدفت الى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالیة على الدفع لأصحاب 
ة خطر عدم السیولة للبنوك الودائع في أي لحظة،ومن جهة أخرى الى قیاس ومتابع

  والمؤسسات المالیة.

  ثانیا: رأس المال الأدنى للمصاریف
                                                           

یة الدولیة، منصور منال، إدارة المخاطر الائتمانیة ووظیفة المصارف المركزیة، القطریة والإقلیمیة، الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصاد -1
  .11،ص 2009اكتوبر 21و 20فرحات عباس، سطیف، الجزائر، یومي كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة
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إن أول قاعدة متبعة في الجزائر تتعلق بالقواعد الخاصة بالوظیفة الائتمانیة، والتي تلزم 
  البنوك بوضع حد أدنى لرأس مالها للقیام بوظائفها،وذلك وفق قانون النقد والقرض علما أن:

دج بالنسبة للمؤسسات المالیة التي تقوم بكل العملیات الائتمانیة ماعدا ملیون  100 -
من  %50تلقي الأموال من الجمهور، وفي هذه الحالة لا یجب أن تقل الأموال الخاصة عن 

 المجموع.
ملیون دج بالنسبة للمؤسسات المالیة التي تقوم بكل العملیات الائتمانیة العادیة(  500 -

مهور عملیات القرض، تسییر طرق الدفع) وفي هذه الحالة یجب ألا تلقي الأموال من الج
 من المجموع. %33تقل الأموال الخاصة عن 

  تغطیة المخاطر وترجیحها : -1

لإمكانیة  تغطیة المخاطر الناتجة عن نشاط البنك، تضمنت قواعد الحذر نظام خاص لتقیم 
صر أصول المیزانیة( القروض المخاطر المحتملة من خلال ترجیح الخطر سواء بالنسبة لعنا

 - %0المختلفة) أو خارج المیزانیة، فتم ادراج معاملات ترجیح مستوى الخطر تتراوح بین( 
) تطبق على مختلف الالتزامات حسب درجة تسدیدها وفقا لنوعیة العمیل وطبیعة  100%

  1العملیة.

 نسبة توزیع المخاطر -2

لیة عند ممارستها لنشاطها العادي المتمثل لقد فرض بنك الجزار على البنوك والمؤسسات الما
في توزیع القروض،ألا تتجاوز الأخطار المحتملة مع المستفید نفسه النسب التالیة من 

  الأموال الخاصة الصافیة: 

 .1992ابتداء من أول جانفي  40% -

                                                           
معة بوقرة رابح، حسین بلعجوز، إدارة المخاطر المصرفیة بالإشارة الى حالة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جا -1

  .18المسیلة، الجزائر، لایوجد تاریخ نشر، ص 
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 .1993ابتداء من أول جانفي 30% -
 .1995ابتداء من أول جانفي  25% -

بالنسبة للمبلغ الإجمالي للأخطار التي یمكن تحملها مع كل المستفیدین(في الحالة التي  أما
لكل واحد منهم من الأموال الخاصة الصافیة)،  %15یكون فیها مبلغ الخطر یتجاوز نسبة 

  1فیجب ألا یتجاوز عشرة مرات من مبلغ الأموال الخاصة الصافیة للبنك.

  الالتزامات و التأمین على الودائع ثالثا:  متابعة

لقد اهتمت قواعد الحیطة والحذر في الجزائر  أیضا بمتابعة الالتزامات و التأمین على    
  الوداع.

 متابعة الالتزامات: -1

في إطار تسییر  مخاطر  القروض و التحكم فیها، نصت قواعد الحذر على ضرورة 
متها حسب درجة المخاطرة وتكوین المؤونات المتابعة للقروض الممنوحة وذلك خلال ترتیب ذ

  اللازمة لكل منها. 

 التأمین على الودائع:  -2

بهدف حمایة أموال المودعین في حالة توقف البنك عن الدفع، فانه بموجب القانون رقم 
المؤرخ  03 -11) والذي أكده القانون رقم 170المتعلق بالنقد والقرض( المادة  10 -90
منه، تم تأسیس صندوق ضمان 118علق بالنقد والقرض في المادة المت 2003أوت  26في 

من قبل بنك الجزائر بصفته عضو مؤسس وتعد  2003الودائع المصرفیة في شهر ماي 
  2البنوك الأخرى المساهمة الوحیدة في هذا الصندوق.

                                                           
لیة آیت عكاش سمیر، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة، رسالة دكتوراه، ك -1

  .208، ص 2013- 2012العلوم الاقتصادیة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
  .12منور منال، مرجع سابق،ص  -2
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  في الجزائر 3الفرع الثاني:الإجراءات الممهدة لتطبیق بازل 

،لكن لم تلتزم بتطبیق 2حاولت تطبیق الإجراءات الاحترازیة بازل الجزائر من الدول التي 
جمیع دعائمها، الا أنها ساهمت في حمایة الجهاز البنكي الجزائري وتحصین البنوك من 
آثار الأزمة المالیة العالمیة الا أن بنك الجزائر لم یكن بمعزل عن التطورات الحاصلة في 

 24المؤرخ في  04 -11امت بإصدار النظام مجال معاییر الرقابة الدولیة، حیث ق
 08 -11و المتضمن تعریف وقیاس و تسییر ورقابة خطر السیولة، والنظام  2011ماي

ألزمت البنوك بتطبیق إجراءات جدیدة  2014وفي سنة 1المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك،
  وتمثلت في : 3لتهیئة الأرضة المناسبة لتطبیق بازل

  داخلیة للبنوكأولا: الرقابة ال

فیفري  16الصادر عن مجلس النقد والقرض المؤرخ بتاریخ  01 -14یهدف النظام رقم 
  الى تحدید نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة. 2014

البنوك والمؤسسات المالیة باحترام  01 -14من النظام  02حیث تلزم المادة          
بین مجموع أموالها الخاصة القانونیة من  %9.5لملاءة قدره وبصفة مستمرة معامل أدنى ل

جهة،ومجموع مخاطر الائتمان و المخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق المرجحة من جهة 
  أخرى.

من نفس النظام أنه یجب علیها أن تشكل وسادة أمان  04كما أضافت المادة           
  مخاطرها المرجحة.من  %2.5تتكون من أموال خاصة قاعدیة تغطي 

                                                           
  .2011ماي24)، من قانون النقد والقرض، المؤرخ في 08 -11()، النظام04 -11النظا( -1
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كما أن اللجنة الصرفیة منحت للبنوك والمؤسسات المالیة مهلة لتمكینها من الامتثال         
  1للمتطلبات المنصوص علیها بنسبة الحد الأدنى للملاءة.

یجب أن تصرح البنوك والمؤسسات المالیة كل ثلاث أشهر للجنة  31وحسب المادة      
نسب المنصوص علیها،وحسب الكیفیات المحددة بتعلیمة من بنك البنكیة ولبنك الجزائر بال

  2الجزائر كما یمكن للجنة أن تطالب بتصریحات السب بتواریخ أقرب.

  ثانیا: رفع الحد الأدنى لرأس المال

بما یتعلق بالأموال الخاصة القانونیة فهي تتكون من الأموال الخاصة القاعدیة والتكمیلیة، 
على الترتیب عن النظام الصادر عن مجلس النقد  10و  9لمادةویتم التفصیل فیه في ا

  .2014فیفري  16والقرض بتاریخ 

 3تتكون الأموال الخاصة القاعدیة من : -1
 رأس المال الاجتماعي والعلاوات ذات الصلة برأس المال. -
 الاحتیاطات( خارج التقییم) و الأرصدة الدائنة المرحلة من جدید. -
 المؤونات القانونیة. -
 تتكون الأموال الخاصة التكمیلیة من :  -2
من فوائض القیمة الكامنة والناجمة عن التقییم  %50من فوارق إعادة التقییم، و   50% -

 بالقیمة الحقیقیة للأصول المتاحة للبیع.
مؤونات لتغطیة المخاطر البنكیة العامة، مكونة من المستحقات الجاریة للمیزانیة، في  -

  لمرجحة لخطر القرض.من الأصول ا %1.25حدود 
 سندات المساهمة وسندات أخرى ذات مدة غیر محددة. -

                                                           
  .1، ص 2014فیفري  16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01 - 14، من النظام رقم 2،4المادة  -1
  .9، ص 2014فیفري  16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01 -14من النظام رقم  31المادة  -2
  .2، ص 2014فیفري 16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01-14رقم ، من النظام10، 9المادة  -3
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  ثالثا :المخاطر المتعرض لها 

  مجموعة من المخاطر التي یتعرض لها البنك وهي : 01 -14حدد النظام           

 مخاطر الائتمان( القرض):-1

من أجل تحدید ترجیحات خطر القرض وحسب طبیعة ونوعیة الصرف المقابل تستعمل 
البنوك والمؤسسات المالیة التنقیط الممنوح من طرف هیئة خارجیة لتقییم القرض، و التي 
تحدد قائمتها من طرف اللجنة البنكیة أو تستعمل الترجیحات الجزافیة التي ینص علیها 

قیط مكن طرف هیئة خارجیة لتقییم القرض، وفي حالة تعدد النظام،في حالة عدم وجود تن
  التنقیط الخارجي الممنوح لنفس الطرف المقابل ترجح المخاطر باستعمال أدنى تنقیط ممنوح.

 المخاطر التشغیلیة:-2

هو الخطر الناجم عن النقائص و الاختلالات  المتعلقة بالإجراءات والمستخدمین و الأنظمة 
المؤسسات المالیة و اختلالات متعلقة بأحداث خارجیة، وقد حددت المادة الداخلیة للبنوك و 

من متوسط صافي  %15من نفس النظام نسبة الأموال الخاصة اللازمة لتغطیته ب  21
النواتج البنكیة السنویة للسنوات المالیة الثلاثة الأخیرة، و عند حساب المتوسط لا تؤخذ بعین 

  الصافیة. الاعتبار إلا النواتج البنكیة

 مخاطر السوق: -3

تغطي متطلبات الأموال الخاصة بموجب خطر السوق، خطر الوضعیة على محفظة التداول 
وخطر الصرف، و تشمل محفظة التداول السندات المصنفة في أصول التعامل غیر تلك 

خطر السوق على محفظة التداول من  24المقیمة اختیاریا بالقیمة الحقیقة، و قدرت المادة 
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ل الخطر العام المرتبط بالتطور الشامل للأسواق،والخطر الخاص المرتبط بالوضعیة خلا
  1الخاصة للمصدر.

  

  رابعا: المراقبة الاحترازیة لملاءة الأموال الخاصة والإبلاغ المالي   

من نفس النظام التي تنص على أنه یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن  32من المادة 
ة متلائمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، و یمكن للجنة البنكیة تحوز أموالا خاص

أن تلزم البنوك والمؤسسات البنكیة بحیازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنیا، و ذلك 
  2لتغطیة مجمل المخاطر التي تتعرض لها بصفة فعلیة.

اذا سلمنا  2014ي فیفر  16من قانون النقد والقرض الصادر في  02 - 14كما حدد النظام 
 3بالمستوى المقبول لكفایة رأس المال في البنوك الجزائریة،و بالتالي فان تطبیق بازل 

سیخفض نسبة كفایة رأس المال الكلیة، ولكن درجة الانخفاض ستكون في البنوك العمومیة 
  أكیر بسبب: 

خاطر التي یزید من قیمة هذه الم 3تطبیق أوزان ترجیح مخاطر تتناسب واتفاقیة بازل  -1
تؤدي إلى ضعف نسبة الملاءة خاصة اذا استمر عدم وجود هیئة لتنقیط البنوك، وسیطرتها 

 على أكبر  حصة من القرض، وحددت هذه الأوزان كالتالي:
 لمستحقات الدولة والبنك ومختلف الإدارات المركزیة والمحلیة  0% -
 لجزائرودائع القروض للبنوك للمؤسسات المالیة المتواجدة في ا 20% -
 ودائع و قروض للبنوك الممالة المتواجدة في الخارج 50% -
 جمیع القروض للمؤسسات و الأفراد والجمعیات بها فیها الاعتمادات  الایجاریة 100% -

                                                           
  .7، ص 2014فیفري  16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01 -14، من النظام رقم 24، 21المواد  -1
  .8، ص 2014فیفري  16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01 -14، من النظام 32المادة  -2
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یعني أن البنوك الجزائریة سوف تكون بحاجة  3إعادة تعریف رأس المال وفق اتفاقیة بازل   -2
 1لرؤوس أموال إضافیة علما أن هناك فارق بین رؤوس أموال البنوك العمومیة و الخاصة.

الرافعة المالیة في البنوك العمومیة أكبر منها في البنوك الخاصة و هذا نتیجة میل  قیمة
البنوك العمومیة إلى توزیع القروض على مختلف المؤسسات خاصة العامة في إطار تمویل 

  برامج الإنعاش الاقتصادي.
  

ائریة خاصة و بالتالي فان تطبیق هذه الاتفاقیة لن یكون له الأثر الكبیر على البنوك الجز 
في حسابها وأخذ الأصول خارج المیزانیة   3لدى البنوك الخاصة فاستخدام صیغة بازل 

  سیدفعها للانخفاض نظرا لمحدودیة الفرص الاستثماریة وارتفاع نسبة البنود خارج المیزانیة.
لن یكون له الأثر الكبیر على البنوك  3فرض نسبة السیولة المتضمنة في اتفاقیة بازل 

ائریة لأنها تعرق فائضا في السیولة باعتراف بنك الجزائر في مختلف تقاریره منذ سنة الجز 
، والسیولة الفائضة ناتجة عن إیداع المؤسسات البترولیة وادخار العائلات وفي 2002

الجانب المقابل لا توجد طلبات تمویل مكافآت، وهذه الزیادة في سیولة البنوك ستغذي 
  تشكل طلبا.الضغوط التضخمیة لأنها 

  
لن یكون لها الأثر الكبیر على تغییر نمط نشاط البنوك التجاریة، فهي  3تطبیق اتفاقیة بازل 

لا تتعامل في الابتكارات المالیة، كما أن تعاملاتها في السوق المالي محدودة لغیاب سوق 
 2مالي نشط وفعال.

اجهة المخاطر في الجهاز في مو  3المطلب الرابع: أثر تطبیق الإجراءات الاحترازیة بازل 
  البنكي الجزائري

                                                           
  .10، ص 2014فیفري  16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  02 -14لنظام رقم ، من ا11المادة  -1
  .294وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص  3نجار حیاة اتفاقیة بازل  -2
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یعتمد بنك الجزائر على عدة مؤشرات للمتانة والصلابة المالیة للقطاع البنكي یتعرف      
  من خلالها على تأثیر تطبیق اتفاقیة بازل في مواجهة المخاطر البنكیة.

  

  أولا: مستوى كفایة رأس المال ونسبة الرافعة المالیة

ؤشر كفایة رأس المال ومستویات الرافعة المالیة من خلال الجدول یمكن معرفة تطور م
  التالي: 

): تطور نسبتي كفایة رأس المال والرفع المالي في النظام 06الجدول رقم (   
  )2015-2011البنكي(

  2015  2014  2013  2012  2011  السنة
الملاءة 
  الإجمالیة

23.77% 23.62%  21.50%  15.98%  18.69%  

الرافعة  نسبة
  المالیة

17%  17.48%  15.51%  13.27%  15.86%  

  .2015: التقریر السنوي لبنك الجزائر سنة المصدر

مستوى كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة یعتبر مقبولا، لأنها أكبر  كفایة رأس المال: -1
، والملاحظ من خلال الجدول أن نسبة الملاءة انخفضت سنة %8من النسبة الدنیا وهي 

 ارتفعت هذه النسبة مجددا وهذا بسبب: 2015مقارنة مع سنوات سابقة، وفي سنة  2014
زاد من قیمة المخاطر التي أدت بنسبة  3تطبیق أوزان ترجیحیة تتناسب واتفاقیة بازل  -

 الملاءة للانخفاض.
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یعني أن البنوك الجزائریة سوف تكون  3إعادة تعریف رأس المال وفق اتفاقیة بازل  -
 وس أموال إضافیة.بحاجة لرؤ 

الملاحظ من خلال الجدول أن نسبة الرفع المالي خلال السنوات نسبة الرافعة المالیة:-2
من  %3مرتفعة كثیرا مقارنة مع النسبة المحددة عند مستوى  2015الى  2011من 

، وعوما ارتفاع النسبة یعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر 3خلال اتفاقیة بازل
 البنكیة.

 
 ا: تطور جودة أهم أصول النظام البنكي الجزائريثانی

أصدر بنك الجزائر قواعد خاصة بأسس تصنیف الجدارة الائتمانیة للعملاء وتكوین 
المخصصات، التي تمثل الجدار الحصین أمام الأزمات البنكیة، فقد تم الاعتماد على 

  المؤشرات التالیة:

  )2015 -2011الجزائري (): تطور جودة أصول النظام البنك 07الجدول رقم(

  2015  2014  2013  2012  2011  السنة
القروض غیر 

العاملة/إجمالي 
  القروض

11.45% %11.73  %10.56  %9.21  %9.81  

نسبة تغطیة الدیون 
  غیر العاملة

7%2.15  69.79%  %68.19  6%5.21  61.21%  

نسبة الدیون 
المتعثرة/إجمالي 

  الدیون

4.02%  3.54%  3.36%  3.20%  3.81%  

  )2015 -2011: التقریر السنوي لبنك الجزائر (المصدر
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شهدت نسبة القروض غیر العاملة إلى إجمالي القروض نسبة القروض غیر العاملة:  -1
 2011سنة  %14.55)، حیث انخفضت من 2015 -2011تراجع سنوي خلال السنوات( 

أن البنوك تقوم بتحسین إدارة  ، وهو ما یدل على2015سنة  %9.81الى أن وصلت الى 
 المخاطر المتعلقة بالقروض.

إن نسبة تغطیة المخصصات للدیون غیر العاملة نسبة تغطیة الدیون غیر العاملة:  -2
، وهو ما یؤكد نقص ي حمایة أموال البنك و 2011قد كانت في تراجع مستمر منذ سنة 

، وهو مایؤكده تراجع النسبة من تراجع في الاستقرار المالي إلا أنه لیس بالتراجع الكبیر
 .2015سنة   %61.21الى 2011في سنة  72.15%

الملاح من خلال الجدول أن نسبة الدیون نسبة الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیون:  -3
و خاصة تحسین إدارة  3المتعثرة تقریبا في مستوى ثابت، وهو ما یؤكد أن تطبیق بازل 

ابة الداخلي له دور كبیر في التقلیل من القروض المتعثرة المخاطر بالبنوك ونجاح نظام الرق
 واحتمالات عدم سداد القروض.

  ثالثا: السیولة المصرفیة
یعتمد بنك الجزائر في قیاس السیولة على مؤشرین أساسیین ویمكن توضیح ذلك من    

  خلال الجدول التالي:
  %الوحدة:    )2015 -2011): تطور مؤشري السیولة المصرفیة (08الجدول رقم(

  2015  2014  2013  2012  2011  السنة
  61.64  82.06  93.52  107.52  103.73  نسبة السیولة القانونیة

نسبة الأصول السائلة/إجمالي 
  الأصول

50.16  45.87  40.46  37.96  27.17  

  ).2015 -2011: التقریر السنوي لبنك الجزائر (المصدر
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من الملاحظ من خلال التقاریر السنویة لبنك الجزائر  السیولة القانونیة (معامل السیولة):
أن نسبة السیولة القانونیة في انخفاض مستمر تحت المستوى الأدنى المطلوب والمحدد 

و 2011خلال السنوات  %100في جمیع اتفاقیات بازل،فبعد أن كانت تفوق  %100بنسبة 
، وهو 2015سنة  %61.64، تراجعت الى مادون الحد الأدنى الى أن وصلت الى 2012

مایؤكد أن البنوك الجزائریة لم تحترم الحد الأدنى لنسبة السیولة القانونیة ووجود تعارض في 
 3الأهداف المتمثلة في الأمان و السیولة والربحیة، ولم تعمل بالإجراءات الاحترازیة لبازل 

 فیما یخص السیولة.
 

ة السیولة تراجع نسبي مستمر سجلت نسبنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول: -1
، كما تراجعت بشكل لافت خلال تلك السنوات %50.16حیث قدرت ب  2011منذ سنة 

نتیجة لارتفاع  %27.17الى أدنى مستوى لها حیث قدرت ب  2015الى أن وصلت سنة 
القروض، الا أن وضع السیولة یعتبر مطمئنا و أعلى من النسب الدنیا المقررة من الجهاز 

 ي ولجنة بازل.المصرف
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  خاتمة:

بهدف إدارة المخاطر یقوم البنك بتقدیر وقیاس المخاطرة لكي یتنبأ بها قبل حدوثها،      
ویعل على تحدید الحد الأقصى من الأخطار الممكن تحملها، لأن المخاطر هي واقع ملازم 
للعملیات وأنواع الوظائف البنكیة المالیة ومن غیر الممكن إلغاؤها نهائیا، ویستعمل البنك في 

ة إجراءات للتنبؤ بمختلف المخاطر والتخفیف من حدتها، ووضع نظام للمراقبة ذلك عد
الداخلیة والخارجیة لتسییر المخاطر والتحكم فیها في ظل التغیرات الحاصلة داخلیا وخارجیا 
على المستوى المحلي والدولي، لأنه لطالما یتأكد لدینا أن للبنوك الدور الكبیر داخل النشاط 

الي من خلال الادخار والاستثمار وما عرفه كینز بالطلب الفعال، ولهذا لابد الاقتصادي والم
 2من استحداث أسالیب وطرق جدیدة لادارة المخاطر فیها وخاصة بعد قصور اتفاقیة بازل

في ادارة مخاطر البنوك الأمریكیة والأوروبیة مع المستجدات الحدیثة للأزمة وآثارها على 
  البنوك والعملیات المصرفیة التي شملت الأسواق المالیة العالمیة.

بالنسبة للبنوك التجاریة فان تعقید العملیات المالیة بصفة عامة في تسییر أصولها     
بالدینامیكیة وصعوبة التحكم في كل متغییرات أنشطتها من وخصومها، والعمل في بیئة تتسم 

أجل تحقیق عوائد مرضیة بأقل قدر ممكن من المخاطرة في سوق یتسم بشدة المنافسة، 
دارتها بطریقة سلیمة یعد من  ٕ فأصبح  من الضروري مراقبة مستوى المخاطر وتقویمها وا

ا، والفهم الصحیح لإدارة المخاطر العوامل الرئیسیة في تطویر أداء البنوك وتحقیق أهدافه
  والتقویم الذاتي للمخاطر وفق متطلبات اتفاقیة بازل.

ان البنوك الجزائریة منذ صدور قانون النقد والقرض، وظهور مختلف الفضائح المالیة   
بسبب غیاب أو عدم وجود تسییر جید للأخطار المصرفیة، بدأت تولي أهمیة كبیرة بسیر 

وهذا بإشراف البنوك التجاریة نفسها والبنك المركزي الجزائري في إطار  الأخطار الائتمانیة
الإجراءات الاحترازیة، وهو ما یستدعي تطور الخدمات المالیة والمصرفیة وتطویر أسالیب 
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إدارتها، ذلك رغم أن البنوك الجزائریة شهدت عدة إصلاحات إلا أنها لم تصل خدماتها 
بعد بتطبیق مقررات بازل رغم إصدارها لقواعد احترازیة  المستوى المطلوب والتي لم تتقید

لإدارة المخاطر، والنتائج بینت أن البنوك الجزائریة لا تمرس فعلیا مقررات لجنة بازل الثانیة 
بكافة أبعادها، فیبدو أن هذه المقترحات لم تعرف بعد طریقها للتطبیق أو بالأحرى للفهم 

، كما یمكن إرجاع هذه النتائج 2لمبادئ اتفاقیة بازل الجید، إضافة إلى جهل بعض الموظفین
لعدم وجود منافسة بین البنوك وتشابه طرق عملها  فیما یخص الائتمان البنكي،  وكذلك 
نقص الخبرة في استخدام البرامج التطبیقیة ونقص في العملیات الإشرافیة للبنك المركزي، 

نها النظام المصرفي الجزائري التي تجعل بالإضافة إلى الاختلالات الهیكلیة التي یعاني م
من إمكانیة تفعیل المقترحات على المدى القریب أو المتوسط أمرا صعبا دون إجراء 
الإصلاحات وتسخیر الموارد والبرامج الآلیات والسیاسات المتعلق بها، لأن أداء البنوك 

لیدیة، وهي لا تملك الجزائریة الضعیف الذي یتمیز على العموم بتقدیم خدمات محدودة وتق
المقومات الضروریة لمواكبة تطور الصناعة المصرفیة على المستوى العالمي، وعدم توافر 
الموارد البشریة المناسبة للبنك من أجل تلبیة احتیاجات الاستثمار في التكنولوجیا المتطورة 

ي المحلیة وأنظمة إدارة المخاطر وجمع المعلومات، وكذلك غیاب شركات التصنیف الائتمان
  .2الذي عرقل تطبیق مبادئ بازل

صعبة التطبیق  3وحالیا یواجه النظام المصرفي تحدیا وفرصة في آن واحد، فاتفاقیة بازل   
لكنها تحمل له فرصة لتطویر نفسه، كما أنه یكون لها الأثر الكبیر على البنوك نظرا لسیطرة 

ت المالیة وتعاني من فائض في السیولة، الدولة علیها، كما انها بعیدة التعامل في الابتكارا
وهو مؤشر لیس في صالح النظام المصرفي الجزائري لإخفاقه في توظیف موارده في بلد 

  یحتاج الى استثمارات ضخمة للخروج من دائرة التخلف.
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  من خلال هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالیة: النتائج:

ü نظام المصرفي،عن طریق توسیع قاعدة جاءت لتدعم متانة وصلابة ال 2اتفاقیة بازل
 المخاطر المأخوذة بعین الاعتبار.

ü دور في إحداث الأزمة المالیة،بإهمالها لبض المخاطر وسوء تطبیق  2لاتفاقیة بازل
 البنوك لتوصیاتها.

ü تهدف لتحصین المراكز المالیة للبنوك وحمایتها من  3التعدیلات التي جاءت بها بازل
 لى:الأزمات، ولهذا عملت ع

تعزیز احتیاطات البنوك لمواجهة أیة تقلبات ناتجة عن دوریة النشاط  -
 الاقتصادي.

 توسیع أنواع المخاطر خاصة المتعلقة بالابتكارات المالیة. -
 تعزیز سیولة البنوك على المدى الطویل. -
 وضع سقف لأثر الرافعة المالیة بغیة التحكم في حجم الائتمان. -
ü ستجد البنوك الجزائریة صعوبة في تطبیق واستیعاب التقنیات  2نظرا لعدم تطبیق بازل

 . 3الواردة في بازل
ü بشكل سلبي على النظام المصرفي الجزائري وذلك  3من المتوقع ألا یؤثر تطبیق بازل

 راجع الى: 
سیطرة الدولة علیه، ومنه فنشاط الإقراض لن یتأثر لأن القروض تمنح  -

 ة.بقرارات إداریة في البنوك العمومی
الجهاز المصرفي الجزائري یعرف فائض في السیولة،ومنه فلن یعاني من أزمة  -

 سیولة على المدى القصیر والمتوسط.
ومنه  3الرافعة المالیة في البنوك الجزائریة منخفضة مقارنة مع توصیات بازل -

 لن یكون هناك أثر سلبي على حجم القروض الممنوحة.
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من المتوقع أن  3نتیجة تطبیق بازلالانخفاض في معدل كفایة رأس المال  -
 یمس البنوك العمومیة بالدرجة الأولى لارتفاع درجة مخاطرها.

ü سواء ذاته، لتطویر فرصة له سیشكل3 بازل لاتفاقیة المصرفي النظام تطبیق إن 
 ونشر الداخلیة الرقابة أسالیب بتطویر وذلك أو الخاصة، العمومیة للبنوك بالنسبة
 ....القروض المتعثرة نسبة من والتقلیل المخاطر إدارة ثقافة

  التوصیات: 

 البنوك باقي طرف من المركزي البنك وهي سلطة أعلى عن الصادرة القواعد احترام -
 والمصارف

 .المصرفیة النتائج مصداقیة تعكس متطورة محاسبة قواعد توظیف -

 .المختلفة المخاطر لتغطیة أسالیب وتطویر السائد للوضع ملائمة البنك ملاءة نسبة تحدید -

 .تقدمها التي الخدمات وأنواع لتحسین وهذا العمومیة البنوك رأسمال خصخصة -

 والمؤسسات التجاریة البنوك على المركزي البنك طرف من الممارسة بالرقابة العنایة -
 الرقابة واعتماد المالیة

 .والسیولة الإیرادات الإدارة، سلامة الأصول، نوعیة المال، رأس كفایة على الشاملة

 وكذا المدخرین لجذب والمخاطر بالبنك الخاصة بالبیانات المتعلقة الشفافیة اعتماد -
 .المستثمرین

 على قادرة منخفضة وتكالیف متطورة بتقنیة مصرفیة مالیة ومنتجات خدمات توفیر -
 .المخاطر مواجهة
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دارة المالي التحلیل مجالات في التأهیل - ٕ  المستمر بالتدریب وذلك المصرفیة، المخاطر وا
  .المخاطر قیاس أسالیب للائتمان، الداخلي التقییم أنظمة في نواحي وخاصة والتعلیم،

 والمعلومات البیانات جمیع معالجة بغیة البنوك في المعلومات تقنیات و نظم تطویر -
ن مخزون والمصرفیة المالیة ّ  احتساب یغذي الائتمان، محفظة عملاء عن للمعلومات تكو
 تطور بأسالیب الائتمان لعملاء الداخلي إمكانیة التقییم ویدعم المحتملة، التعثر معدلات
 .الإئتمان مخاطر قیاس

 تكون لا حتى وذلك الجزائریة البنوك مستوى على 3 بازل اتفاقیة تطبیق في قدما المضي -
 أكثر من محلیة تنقیط هیئة إنشاء في الجزائر بنك إسراع ولعل الدولیة، عن التطورات بمعزل
 هذا في تشجیعا الأمور

 .الجانب

نما الملاءة، بمعدل المعروفة المیكانیكیة العلاقة على الجزائر بنك تركیز اقتصار عدم - ٕ  وا
 وحرصه مصداقیة من والتأكد البنوك عملیات مراقبة على كذلك هدفه منصبا یكون أن یجب
 مستوى زیادة على

 .إفصاحه

 بتحدیث التخلف نفق من للخروج الاتفاقیة هذه تطبیق فرصة الجزائریة البنوك استغلال -
  .البشریة وتطویر إطاراتها  المخاطر، بإدارة والاهتمام وتنویع مستوى عملها، وزیادة أسالیب
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  .2006صندوق النقد العربي، معهد السیاسات الاقتصادیة، أبو ظبي، مارس 
أبو عتروس عبد الحق، الوجیز في البنوك التجاریة ( عملیات ، تقتیات ،وتطبیقات )  .2

  .2000، جامعة منتوري، 
تحدیات العولمة  -رف الإسلامیة ً مقررات لجنة بازلأحمد سلیمان خصاونة، المصا .3
استراتجیة مواجهتها "، عالم الكتاب الحدیث وجدار الكتاب العالمي، الطبعة الأولى ، –

  .2008الأردن، 
أسامة عزمي سلام،شقیري نوري موسى،إدارة الخطر والتأمین ، دار الحامد،الطبعة  .4

  .2007الأولى، الأردن ،
، الصادر في 52متعلق بالنقد والقرض،الجریدة الرسمیة، العدد ال 11 -03الأمر رقم  .5

27/08/2003.  
آیت عكاش سمیر، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل  .6

ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة،جامعة 
  .،2013-2012قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

براهیم رباح إبراهیم المدهون، دور المدقق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في  .7
المصارف العاملة في قطاع غزة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم المحاسبة 

  .2011والتمویل، الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 
عبئة المدرات بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على ت .8

وتمویل التنمیة، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم اقتصادیة، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة 
  .2006-2005الجزائر، 

بعلي حسین مبارك، إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل  .9
رع التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة المعاصرة، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم التسییر، ف

  .2012-2011إدارة مالیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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بلعوز علي، كتوش عاشور،دراسة لتقییم انعكاسات الإصلاحات الاقتصادیة على  .10
ئر، الواقع والآفاق، السیاسة النقدیة، الملتقى الدولي حول السیاسات الاقتصادیة في الجزا

  .10/2004/ 30-29ن أیام جامعة تلمسا
المخاطر بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة، مذكرة ماستر،  بو علي دلیلة، إدارة .11

دارة مخاطر، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، ٕ   .2015-2014تخصص مالیة وا
بوقرة رابح، حسین بلعجوز، إدارة المخاطر المصرفیة بالإشارة الى حالة الجزائر، كلیة  .12

الجزائر، لایوجد تاریخ نشر،  العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة،
  .18ص 
جاسم المناعي، إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة،  .13

  .2004صندوق النقد العربي ، أبو ظبي، 
الجیلالي عجة، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في اطار التسییر  .14

ال افریقیا،جامعة الشلف، الجزائر، الصارم لشؤون النقد والقرض، مجلة اقتصایات شم
  .2006، 04العدد
سین بلعجوز ، إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیها ، الملتقى الوطني حول ح .15

 7و6ة جیجل ، أیام تقنیات ، جامع-مخاطر-المنظومة المصرفیة في الالفیة الثالثة  منافسة
  . 2005جوان 

وامل المؤثرة في تطبیق نظام حمد محمد فهمي البرزنجي، نجاة شاكر محمود، الع .16
، بحث استطلاعي في عینة من البنوك العراقیة، 02التصنیف الائتماني وفق اتفاقیة بازل

  .2018، 114مجلة الإدارة والاقتصاد ، العدد
حیاة نجار،اتفاقیة بازل وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري،مجلة العلوم  .17

  .2013، 13ددالاقتصادیة وعلوم التسییر، الع
خالد منة ، العالقة بین المؤسسة والبنك، محاولة تقییم الأداء في ظل المنظومة  .18

المصرفیة الجزائریة، مداخلة مقدمة في ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات 
  الاقتصادیة ، 
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دراسة مقارنة بین البنوك الإسلامیة –خضراوي نعیمة ،إدارة المخاطر البنكیة  .19
لیدیة ،حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وبنك البركة  الجزائري ،مذكرة ماجستیر ، والتق

  .2009-2008تخصص علوم اقتصادیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،
خلیل محمد حسن الشماع، تقریر لجنة بازل فیما یتعلق بكفایة رأس المال( الملاءة  .20

  .،1999لبنان،  المصرفیة)، مجلة اتحاد المصارف العربیة، بیروت،
دراسة حالة بنك الجزائر –داودي رجاء ، إدارة المخاطر الائتمانیة وفق لجنة بازل  .21

، مذكرة ماستر تخصص علوم اقتصادیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، ام BEAالخارجي 
 .2013-2012البواقي ، 

سین ركات سارة ، دور تطبیق الإجراءات الاحترازیة لإدارة المخاطر البنكیة في تح .22
دراسة حالة بنك سوسیتي جنرال الجزائر، أطروحة دكتوراه ، تخصص  -الحكومة  المصرفیة
  .2015-2014معة محمد خیضر بسكرة، البنوك والأسواق العالمیة، جا -اقتصادیات النقود

ولى دار المسیرة ،الأردن رید كمال ال شیب ،إدارة البنوك المعاصرة، الطبعة الأ .23
،2012 .  

خ السوق، أثر كفایة رأس المال في ربحیة المصارف التجاریة الخاصة ریما حیدر الشی .24
اة، في سوریة، بحث علمي متقدم لنیل درجة الماجیستیر في التمویل والمصارف ، جامعة حم

  .ه 1439 –م 2017سوریا، 
ریما حیدر الشیخ السوق، أثر كفایة رأس المال في ربحیة المصارف التجاریة الخاصة  .25
  في 
) وآثارها على الأداء المصرفي، دراسة 02صیف العبیدي، اتفاقیة بازل(زافد كاظم ن .26

تطبیقیة في مصرفي الوطني الإسلامي والتجارة العراقي،مجللة كلیة الإدارة والاقتصاد 
)، 01للدراسات الاقتصادیة والإداریة والمالیة، جامعة بابل، العراق، المجلد(

  .2018)،03العدد(
الطبعة الأولى ،بیروت، الدولي، الدار المصریة اللبنانیة، سامي عفیفي حاتم، التامین  .27

1986.  
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تطبیق معیار كفایة رأس المال بالبنوك وفقا لمتطلبات لجنة   سعیدي خدیجة،إشكالیة .28
استحالة البنوك الإسلامیة ، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم مالیة ومصرفیة ،  –بازل 

  .2017-2016تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقاید، 
سلیمان بن بوزید، مخرجات تحلیل القوائم المالیة في قیاس أداء البنوك التجاریة  .29

والتنبؤ بالتعثر المصرفي، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم اقتصادیة، جامعة محمد 
  .2017-2016وضیاف، المسیلة، ب

ظومة سلیمان ناصر، المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المن .30
المصرفیة الجزائریة،مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

  .)14الجزائر، العدد (
النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات باازل، مجلة العلوم الاقتصادیة  ، سلیمان ناصر .31

  .115، ص 2006)، 06وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، العدد(
منهج علمي وتطبیق عملي، منشاة –سمیر الخطیب، قیاس إدارة المخاطر بالبنوك  .32

  .2005لإسكندریة ،مصر،المعارف ، ا
في المصارف 03سندس ماجد الجعفري، مدى توافر متطلبات الإفصاح لبازل  .33

، العراقیة، مجلة كلیة الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادیة والإداریة والمالیة، جامعة بابل 
  .) 01) ، العدد(11المجلد(

في القطاع المصرفي  03وبازل  02سهیلةعروف، واقع تطبیق مقررات بازل  .34
الجزائري، دراسة حالة ، الجزائر، مذكرة ماستر  تخصص تمویل مصرفي، جامعة العربي 

  .2016التبسي، تبسة، الجزائر، 
، 2وریدات ، الطبعة شام جیر ،إدارة المصارف ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والت .35
  . 2010لقاهرة ،مصر ، ا

شریفة جعدي، قیاس الكفاءة التشغیلیة في المؤسسات المصرفیة : دراسة حالة عینة  .36
، أطروحة مقدمة لنیل  2012/ 2009من البنوك الجزائریة العاملة في الجزائر خلال الفترة 

جامعة قاصدي مرباح شهادة الدكتوراه في المیدان ، تخصص دراسات مالیة واقتصادیة ، 
  .2013/2014ة ، الجزائر ، ورقل
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دارة المخاطر، موجهة  .37 ٕ شعبان فرج، مطبوعة دروس في مقیاس العملیات المصرفیة وا
  .2014ماستر، جامعة البویرة ،لطلبة ال

صلاح حسن، الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات الاعمال، الطبعة الأولى، دار  .38
  .2011الكتاب الحدیث، القاهرة، 

صلیحة بن طلحة، معوشي بوعلام، دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة  .39
المصرفیة، مداخلة مقدمة الى ملتقى " المنطومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصایة 

  .، جامعة الشلف 2004 دیسمبر 15 -14الواقع والتحدیات"، یومي 
تها على أعمال البنوك، الدار طارق حماد عبد العال ، التطورات العالمیة وانعكاسا .40

  .1999الجامعیة للنشر ، الإسكندریة،مصر ، 
طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات (المفاهیم ، المبادئ، التجارب )وتطبیقات  .41

  .2005الحوكمة في المصارف، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
ئتمان طارق عبد العال حماد،إدارة المخاطر(أفرد، شركات ،بنوك)مخاطر الا .42

  .2007الجامعیة،السكندریة، مصر،-والاستثمار والمشتقات وأسعار الصرف،الدار 
طارق عبد العال حماد،التطورات العالمیة و انعكاساتها على أعمال البنوك، الدار  .43

  .2003الجامعیة، 
الطاهر لطرش،تقنیات البنوك، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  .44

  .2005عكنون، الجزائر، 
عبد الرزاق حبار، المنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات استیفاء مقررات لجنة  .45

بازل، مذكرة ماجستیر، العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود و مالیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 
  .2005الشلف،

دار الجامعیة ، الإسكندریة، عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، ال .46
2000.  

عراف فایزة ، مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر بازل، مذكرة  مقدمة   .47
 . 2010لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة،جامعة محمد بوصیاف،المسیلة، 

،أبحاث اقتصادیة،  -نهج علمي -3فریق بحوث الراجحي المالیة، اتفاقیة بازل  .48
  .2010اكتوبر3بیة السعودیة، المملكة العر 
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) على البنوك الأرنیة، معهد الدراسات المصرفیة، 03فلاح كوكش، أثر اتفاقیة بازل( .49

  .2012دبي، جانفي

م المتضمن القانون التوجیهي  1988الصادر في جانفي  01 – 88القانون   .50
  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

والمتضمن القانون التوجیهي  1988جانفي  12الصادر في  01 – 88قانون  .51
  للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة .

 – 86، المعدل والمتمم لقانون  1988جانفي  12الصادر في  06 – 88قانون رقم  .52
  المتعلق بالبنك والقرض . 12
كاضم حسین، داغر منذر، القطاع المصرفي في العراق ةمعوقات التكیف مع معیار  .53

  .تصادیة والإداریةم الاق)، مجلة الغزى للعلو 02الرقابة المصرفیة الدولیة بازل(
ودورها في الحد من الأزمات المالیة في  3، 1،2لعبیدي أبو بكر، اتفاقیات بازل  .54

، النظام البنكي العالمي، مذكرة ماستر، تخصص مالیة وبنوك، جامعة محمد بوضیاف
  .2013المسیلة، الجزائر،

البنوك  لویزة ، دراسة اتجاهات البنك المركزي في تطبیق مقررات بازل وآثارها على .55
التجاریة، دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس و مصر، أطروحة دكتورا، تخصص علوم 

  .2017اقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، 
  م 1990آفریل  14) الصادر في  10 -20من قانون النقد والقرض (  11المادة  .56
فیفري  16ؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض، الم 02 -14، من النظام رقم 11المادة  .57

2014.  
فیفري  16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01 -14، من النظام رقم 2،4المادة  .58

2014.  
فیفري  16القرض، المؤرخ في المتعلق بالنقد و  01 -14من النظام رقم  31المادة  .59

2014.  
فیفري  16ض، المؤرخ في المتعلق بالنقد والقر  01 -14، من النظام 32المادة  .60

2014.  
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 16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01-14، من النظام رقم10، 9المادة  .61
  .2014فیفري
طبوعات الجامعیة، الجزائر، محفوظ لعشب، الوجیز في القانون الجزائري، دیوان الم .62

2004.  
محمد بن بوزیان و آخرون، البنوك الإسلامیة و النظم و المعاییر الاحترازیة الجدیدة  .63

النمو  -، المؤتمر الثامن للاقتصاد والتمویل الإسلامي03تطبیق مقررات بازل: واقع وآفاق 
  .2011المستدام والتنمیة الإسلامیة الشاملة من منظور إسلامي،ال دوحة، قطر،دیسمبر، 

على  3محمد حسن رشیم، علاء داشي دغیم،تأثیر كفایة رأس المال وفق لجنة بازل .64
ة على عین من البنوك العراقیة الخاصة، مجلة ربحیة المصارف التجاریة، دراسة تطبیقی

  .)، العراق01) ، العدد(08(المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد 
، دار 3الطبعة  محمد مطر، إدارة الاستثمارات(الإطار النظري والتطبیقات العلمیة )، .65

  .2004وائل، 
 وان المطبوعاتمحمود ، حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، الطبعة الثالثة، دی .66

  .2005الجامعیة، الجزائر، 
–محمودي ملیك، ملاك سلوى، إدارة مخاطر السیولة في البنوك التجاریة الجزائریة  .67

دراسة حالة مجموعة من الوكالات البنكیة  الناشطة بولایة المسیلة ، مجلة العلوم الاقتصادیة 
  .251، ص 2018، المسیلة، 02، العدد11والتسییر والعلوم التجاریة، المجلد 

المخاطر المصرفیة، إضاءات، مجلة مالیة مصرفیة، معهد الدراسات المصرفیة،  .68
  .2009، الكویت، أفریل 04العدد 

معتوق جمال، إدارة المخاطر المالیة في ظل منتجات الهندسة المالیة، دراسة مقارنة  .69
بوضیاف، بین سوقین مالیین أطروحة دكتوراه، تخصص علوم التسییر ، جامعة محمد 

  .2016-2015المسیلة ، الجزائر، 
مفتاح صالح، رحال فاطمة، كفایة رأس المال في البنوك الإسلامیة على ضوء  .70

،  -3واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لتوصیات بازل - ) 3-2-1توصیات بازل( لجنة بازل 
اقتصادیات  مداخلة مقدمة الى المؤتمر الأول حول" إدارة المخاطر المالیة وانعكاساتها على

  .2013دیسمیر 27-26العالم" جامعة البویرة، یومي 
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منصور منال، إدارة المخاطر الائتمانیة ووظیفة المصارف المركزیة، القطریة  .71
والإقلیمیة، الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

  .2009اكتوبر 21و 20الجزائر، یوميوعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
 16المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  01 -14، من النظام رقم 24، 21المواد  .72

  .2014فیفري 
مي احمد نجاة، الرقابة المصرفیة لكفایة رأس المال وفق معاییر بازل الدولیة، مذكرة  .73

-2016تغانم، د بن بادیس، مسماستر، تخصص بنوك وأسواق مالیة ، جامعة عبد الحمی
2017.  

)، من قانون النقد والقرض، المؤرخ في 08 -11)، النظام(04 -11النظا( .74
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  :الملخص
  

 المتعاملین وتعدد العالمیة واتساع الأسواق العولمة ظاهرة نتیجة الجدیدة، الألفیة
 أدت والتكنولوجیات الحدیثة، والمعلومات الاتصالات وثورة والمالیین الاقتصادیین والأعوان

 وأدوات والالكترونیة المالیة والمشتقات المصرفي ریق التو مثل جدیدة مالیة أدوات ظهور إلى
 المخاطر لأنواع المصارف تعرض معدل زیادة عنه نتج ما وهو وغیرها، الدفع الحدیثة

 فیها، والمتعاملین والبورصات والأسواق العالم دول على مختلف السلبي وأثرها انتقالها وسرعة
إدارة المخاطر المصرفیة، واستجابة لهذه  وطرق المصرفیة الرقابة أسالیب تطویر یتطلب مما

 الجهاز التطورات أصدرت لجنة بازل بشأن وضع إطار جدید للرقابة والإشراف على
  الأزمات. ومواجهة والمالیة المصرفیة المخاطر في للتحكم التجاریة البنوك فیها بما المصرفي
  

Résumé : 
 
     En cour de la fin du siècle dernier et au début du nouveau 
millénaire,L'évolution des opérations bancaires et financières Survenant 
rapidement, aussi que la mondialisation et de l'élargissement des marchés 
mondiaux, et de la 
communication et de l'information révolution, ont conduit à l'émergence de 
nouveaux instruments financiers tels que la titrisation de la banque et des 
instruments financiers dérivés et des outils électroniques et le paiement moderne 
et d'autres, qui ont abouti à la augmenter le taux d'exposition des banques aux 
types de risques et de la vitesse de la transition et son impact négatif sur les 
différents pays et des marchés mondiaux et des bourses, ce qui nécessite le 
développement de méthodes de surveillance et les méthodes de la banque de 
gestion du risque bancaire, et en réponse à ces développements, le Comité de 
Bâle a publié ses propositions pour un nouveau cadre pour le contrôle et la 
supervision du système bancaire, y compris les banques commerciales de 
contrôler les risques de crises bancaires et financières 

 
 


